
  

وما ن ا اا ا 
ال  أ من ا ) ١٤٦/٢٠١٩( درا رم  امن اي 

ا اءات اإ  نمو ،دام ١٢٥/٢٠٢٠( ر(  
ا راا روا ماءات ان امو  ٤٢/٢٠٢٢ (ر( 

Procedural Provisions Of The Electronic Judicial Declaration 

A Comparative Study Between The Egyptian Law (146/2019) 

Amending Some Provisions Of Theeconomic Courts Law, 

The Omani Litigation Procedure Simplification Law (125/2020) 

And The Civil Procedure Law The New Emirati Commercial (42/2022) 

 الدكتــــــور

  رزق ا    
زا  تان ام  ذا 

 

    

 روا د اار " -اإ٢٠٢٤ إ  - ١٤٤٥" 
 



 

 دات ا ف اا  ر اARABIC CITATION INDEX 

 Clarivate Web of Science  

  ّ امموا ا ت ا ةت دم ا   ار ا  

    ٧ا  ت٧ ا ا   

    ا Q3   "  ارArcif"ا   

    ٨ازا  ا ا    
 

مموا ث اا   

ُو      

   اا وار ادة أء ا ا

زا  ا ت واا    

 اا   
  

  

+201221067852 
 

journal.sha.law.dam@azhar.edu.eg 
  

  

  ا يا ا   
  

 https://jlr.journals.ekb.eg 
  

  ر ااع
٦٣٥٩  
 

وا ا  
  

(ISSN-P): (1110-3779)  -  (ISSN-O): (2636-2805) 
 



  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وما ن ا اا ا 
  رم ي دران ام١٤٦/٢٠١٩( ا ( ن ام أ  لا

ما اءات اإ  نمو ،دا ١٢٥/٢٠٢٠( ر(  
ا راا روا ماءات ان امو  ٤٢/٢٠٢٢ (ر( 

Procedural Provisions Of The Electronic Judicial Declaration 

A Comparative Study Between The Egyptian Law (146/2019) 

Amending Some Provisions Of Theeconomic Courts Law, 

The Omani Litigation Procedure Simplification Law (125/2020) 

And The Civil Procedure Law The New Emirati Commercial (42/2022) 

 
 الدكتــــــور

  زق ا    ر
زا  تان ام  ذا 

 

  





  
)١٠٠٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

   

   دراسة مقارنة بین القانون المصري(الأحكام الإجرائیة للإعلان القضائي الإلكتروني 

المعدل لبعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادیة، وقانون تبسیط ) ١٤٦/٢٠١٩(

 ، وقانون الإجراءات المدنیة والتجاریة١٢٥/٢٠٢٠إجراءات التقاضي العماني رقم 

 )٤٢/٢٠٢٢الإماراتي الجدید رقم

  محمد فتحي رزق االله عطیه 

 .قسم القانون الخاص، كلیة الشریعة والقانون بدمنهور، جامعة الأزهر، مصر

 MohammadFathi.35@azhar.edu.eg :البرید الإلكتروني

ا :  

ءات الـدعوى كان الإعلان القضائي، ولا يزال، وسيبقي هو الإجـراء الأكثـر أهميـة في إجـرا  

القضائية، إذ به تولد الخصومة، وعلى أساسه تتحقق العديد من المبادئ الإجرائية، وبه يمهـد 

 ..رفع النزاع إلى القضاء

كـما _ً وحرصا من المشرع الإجرائي في قانون المرافعـات عـلي قيمـة الوقـت في الـدعوي_

في الواقع العملي من اسـتنفاذ ً، وإيمانا منه بما تحققه عملية الإعلان القضائي _يؤكد علماؤنا

ًلهذه القيمة علي غير مقتضي القانون والمنطـق، فقـد ألفينـا تطـورا تـشريعيا واضـحا في نظـرة  ً ً

المشرع لقيمة الإعلان في أهم مراحل الخصومة وهي مرحلة النشأة والتكوين ، أو مـا يعـرف 

 والوحيـد ، والمعتـبر فبعد أن كان هذا هـو الإجـراء الأول. ًاصطلاحا بإعلان صحيفة الدعوي

 في صـورة مـا كـان يعـرف ١٩٤٩كوسيلة لرفـع الـدعوي في ظـل قـانون المرافعـات الـسابق 

بالتكليف بالحضور، صار في ظل قانون المرافعـات الحـالي هـو الإجـراء الثـاني بعـد إيـداع 

صحيفة الـدعوي قلـم الكتـاب ، لتـصير الخـصومة منعقـدة بـه ، ثـم تـواترت عـلي قيمتـه هـذه 

ولما أخذت التقنيـة الحديثـة مأخـذها الراسـخ في المجـالات العلميـة والعمليـة . تالتعديلا

المختلفة، لا سيما في ظل الجوائح والضوائق التي ألمت بجل دول العالم، التي أثـرت عـلى 

المرافــق العامــة بأكملهــا، بــما فيهــا مرفــق العدالــة، كــان لابــد لهــذا المرفــق أن يــستفيد مــن 

 تبسيط إجـراءات التقـاضي، وهوماحـدث بالفعـل، فأنـشأت منـصات التكنولوجيا الحديثة في

العدالــة الرقميــة، وعــدلت الأنظمــة التــشريعية، لتقــنن اســتخدام هــذه التكنولوجيــا في عمليــة 

وكان من بـين تلـك التـشريعات التـي صـدرت . التقاضي، لتبسيط إجراءاتها، وتسهيل مهمتها



 )١٠٠٦( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
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ــم : مــؤخرا ــصري رق ــانون الم ــسنة ٤٦الق ــشاء ، والم٢٠١٩ ل ــانون إن ــام ق ــبعض أحك ــدل ل ع

، ٢٠٢٠ لـسنة ١٢٥المحـاكم الاقتـصادية، وقـانون تبـسيط إجـراءات التقـاضي العـماني رقـم 

ونظـرا . ٢٠٢٢ لـسنة ٤٢وأخيرا قانون الإجراءات المدنية والتجارية الإماراتي الجديـد رقـم 

ائي، فقد اخـترت لأن هذه الأنظمة ميكنة العديد من إجراءات التقاضي، بما فيها الإعلان القض

من بينها الإعلان القضائي الإلكتروني في الأنظمة الثلاثـة المـشار إليهـا، ليكـون محـلا لهـذا 

  .البحث، لتحليل أحكامه

 ت اــتروني :ا ــضائي الإلك ــلان الق ــة،الإع ــستندات الإلكتروني ــع ، الم  التوقي

 الحفــظ ،اج الإلكــتروني الإدر، الموقــع الإلكــتروني، المــوطن الإلكــتروني،الإلكــتروني

 .الإلكتروني
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Abstract: 

The judicial declaration was, still is, and will remain the most 

important procedure in the judicial proceedings, as it generates 

antagonism, on the basis of which many procedural principles are 

realized, and it paves the way for bringing the dispute to justice. 

Therefore, as the procedural jurisprudence confirms, the procedural 

law is keen in various legislations to organize the judicial 

declaration and surround it with legislative guarantees and controls 

to ensure its safety in order for the declaration paper to reach the 

advertiser and his knowledge of its content, by looking at it from 

two angles : the first is the angle of legislative policy as a set of 

legislative goals aimed at the procedural legislator, and stands at 

the head of the goal of completing lawsuits as soon as possible to 

eliminate the phenomenon of slow justice, which the judicial 

declaration process contributes a large share in . The second angle 

is the art of the legal workmanship of the rules of judicial 

declaration, how the procedural legislator used the idea of time as 

one of his technical tools when drafting these rules and the extent 

of the mutual influence between the goal and the means in this 

regard, especially since they represent one idea, the idea of time . 

_ In the interest of the procedural legislator in the law of 

pleadings on the value of time in litigation, as our scholars affirm, 

and believing in the exhaustion of this value achieved by the 
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judicial declaration process in practice, contrary to the 

requirements of the law and logic, we have authored a clear 

legislative development in the legislator's view of the value of 

advertising in the most important stages of litigation, which is the 

stage of origin and formation, or what is known as the AD-DA'wi 

newspaper. After this was the first and only procedure, considered 

as a means of filing a lawsuit under the previous pleadings law of 

1949 in the form of what was known as the assignment of 

attendance, under the current pleadings law, it became the second 

procedure after the filing of the lawsuit by the pen of the book, so 

that the dispute became held in it, and then these amendments. 
 

Keywords: Electronic Judicial Declaration, Electronic 

Documents, Electronic signature, Electronic habitat, The website, 

Electronic Insertion, Electronic Memorization. 
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)١٠١١(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  

إن التقاضي الإلكتروني يمثل انطلاقة نوعية في مجال العدالة القضائية، ويعمل عـلى تبـسيط وسرعـة 

إجــراءات التقــاضي، والحــصول عــلى المعلومــة والاطــلاع عليهــا، بجانــب الفــصل في تلــك القــضايا 

ّ عكس ما هو معمول به أثناء العدالة التقليدية التي تتـسم أحيانـا بـبطء في الإجـراءات، وتكلـف ،عةبسر

 .أصحابها مبالغ كبيرة

ًوقــد شــهدت عــدة دول عربيــة خــلال الــسنوات الماضــية تطــورا وتحــولا رقميــا ونوعيــا في منظومــة  ً ًً

زارات المعنيـة في القـضاء والعـدل التقاضي، الأمر الذي يتطلب تعزيـز التعـاون الفنـي والتقنـي بـين الـو

 . والتقنيات والاتصالات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات وجميع المؤسسات المعنية بهذه القضايا

ٍكما أن بعض الدول أطلقت منصات تقاض إلكترونية للمحاكم لديها، الأمر الذي يتطلـب الاسـتفادة 

ّفهذه التقنيات تمكن المحـامين مـن . قليميةمن تجاربها والعمل بها على مستوى القضايا المحلية والإ

إيـداع صـحيفة الـدعاوى بطـرق إلكترونيـة مـن خـلال سـداد الرسـوم والمـصاريف باسـتخدام بطاقـات 

كـما أدخلـت بعـض الـدول هـذه التقنيــات . الائـتمان المـصرفي، واعـتماد الـصحيفة بتوقيـع إلكـتروني

ات الفيـديو والبـت في القـرارات، الأمـر الـذي لمتابعة القضايا عن بعد ومشاهدة أصحاب العلاقة بتقني

  )١(.يتطلب إصدار التشريعات اللازمة للإسراع وتحسين أداء الأنظمة الإلكترونية في هذه القضايا

                                                        
 أطلقت وزارة العدل خدمة إصدار الوكالـة الرقميـة، ضـمن المنـصة الرقميـة   ففي الإمارات العربية المتحدة مثلا ،_ )١(

، التـي تــسهم في تعزيـز تنافــسية دولـة الإمــارات في سـهولة ممارســة الأعـمال، وتحفيــز )www.moj.gov.ae(للـوزارة 

: وأوضحت الوزارة أن المنصة توفر في المرحلة الثانية ثـماني وكـالات، هـي .مواطني الدولة للعمل في القطاع الخاص

ت الإيجاريـة وإنـشاء الـرخص والـسيارات ٍتوكيل محـام ووكـالات رقميـة في مجـالات القـضايا والعقـارات والمنازعـا

وأشارت إلى أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار توجهات حكومة دولة الإمارات لبنـاء مـستقبل  .والأسهم وإدارة الشركات

ًكما يأتي تماشيا مـع  .خال من المعاملات الورقية، وبما يسهم في توفير الوقت والموارد، ويحافظ على البيئة المستدامة

ًت المستقبلية لوزارة العدل، وتحديدا محور استباقية الخـدمات القـضائية الـذي اشـتمل عـلى تطـوير الخـدمات التوجها

القضائية والقانونية في الدولة، وبنـاء منظومـة متكاملـة مـن الخـدمات تـسهم بـسرعة حـصول المجتمـع عـلى الخـدمات 

والإسهام في مـشروعات الـذكاء الاصـطناعي القـانوني، القضائية والقانونية بأفضل الطرق الإلكترونية والذكية، والتوسع 

ّوبينت الوزارة أن المتعامل يستطيع في  .وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي

ل كاتـب  دقائق، دون الحاجـة إلى تـدخ١٠أي وقت، ومن أي مكان، تقديم معاملته، وإصدار وكالاته الرقمية في أقل من 

والمحفظـة » بلـوك تـشين«العدل، مشيرة إلى أن هذا النظام يتيح حفظ الوكالات بصورة آمنـة مـن خـلال الـربط مـع نظـام 

ًالرقمية وإصدار وكالات رقمية موثقة، إضافة إلى إمكانية مشاركتها رقميا مـع مختلـف الأطـراف والجهـات المختـصة، 

ــــق منهــــا مــــن خــــلال المنــــصة الرقميــــة للحكومــــة -https://www.emaratalyoum.com/local .والتحق

section/accidents/2023-06-22 
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 العـدل وزارة خطـة ضـمنإذ أنه و ."ناجز "الإلكترونية العدلية الخدمات منصة  تم إنشاء وفي المملكة العربية السعودية

 المـستفيد يحتاجهـا التي الخدمات جميع لتوفير ،)ناجز( الإلكترونية العدلية الخدمات منصة إنشاء تم الرقمي، تحوللل

 الأعـمال وقطاعـات والمقيمـين المـواطنين جميــع وتخـدم ّموحـدة، إلكترونيـة منصة عـبر العدل وكتابات المحاكم من

 جميـع الإلكـتروني التقـاضي خدمـة وتتـضمن .وسريـع ميـسر بشكل الإلكترونية العدلية للخدمات للوصول لهم ًتسهيلا

 المـستندات وتقـديم المـذكرات، كتبـادل ًإلكترونيـا؛ تطبيقها يمكن التي الأنظمة في عليها المنصوص التقاضي إجراءات

 والاعـتراض الحكـم نـسخة واسـتلام بـالحكم، لنطـقوا المرئي، الاتصال عبر بعد عن الترافع جلسة وعقد والمحررات،

 عــلى ”الإلكـتروني التقـاضي“ خدمـة وتحـافظ.بـالوزارة خاصـة رقميـة منـصة عـبر درجـة، الأعـلى المحكمـة أمـام عليـه

 خدمـة وتتـيح .المـسار هـذا طبيعـة مع يتناسب بما الضمانات تلك تحقيق تضمن حوكمة وفق كافة، القضائية الضمانات

 بالـصوت مرئيـة جلسة عقد من القضائية الدائرة ّتمكن التي ،”المرئي الاتصال عبر المرافعة جلسة“ نيالإلكترو التقاضي

 إجـراءات واستكمال الأطراف، مناقشة فيها ويتم الوزارة، من المعتمدة الاتصال وسائل عبر الأطراف يحضرها والصورة

 عـبر الـسريع التحقـق بعـد ،”نـاجز“ تطبيـق لخـلا مـن القـضائية الجلـسات حـضور ويمكن .بالأحكام والنطق التقاضي،

 حضور ُّتأخر تلافي في ويسهم المستفيد، على والجهد الوقت يحفظ بما اليد، بصمة أو الوجه كبصمة الحيوية، السمات

 https://baeynh.com/WWW. الدخول تسجيل تعذر بسبب وإلغائها، الجلسات

التـي تعتمـدها الـسلطنة، قامـت وزارة العـدل بإنـشاء نظـام العـدل مواكبة لخطة التحول الإلكـتروني  ووفي سلطنة عمان،

حيـث . ًوهو نظام يتيح للمستخدمين انجاز معاملاتهم إلكترونيـا عـبر منافـذ مختلفـة بـسهولة ويـسر) توثيق(الإلكتروني 

ؤون  خدمـة لـش٢٢ خدمـة منهـا للكاتـب بالعـدل، و٧٤ أنظمـة، ٨ خدمة إلكترونيـة موزعـة عـلى ١٤٧يتضمن هذا النظام 

ــامين، و ــدمات للجــان التوفيــق والمــصالحة، و٦ خدمــة تتعلــق بــشؤون الخــبراء، و١١المح  خــدمات لمكتــب ٤ خ

 خدمات للضبطية القضائية، إلى جانب عدد مـن الخـدمات للـدعم الفنـي ٦ خدمة لاستثمار الأموال، و١٩التصديقات، و

ماتها للمواطنين توفر وزارة العدل خدماتها عبر ًوحرصا منها على تيسير خد. والمراسلات الداخلية وخدمات المراجعين

ــــــــــــة  ــــــــــــة الإلكتروني ــــــــــــق(البواب ــــــــــــة) توثي ــــــــــــف الذكي ــــــــــــات الهوات ــــــــــــق تطبيق   .أو عــــــــــــن طري

إلى تسريع تبـادل المعلومـات وتبـسيط واختـصار الإجـراءات وتقليـل ) توثيق(يهدف نظام العدل الإلكتروني  :الأهداف

 الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزائرين وموظفي القطـاع توفير .الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات المتنوعة

ربـط   .تأسيس بيئة عمل مرتكـزة عـلى أحـدث الأنظمـة الإلكترونيـة مـع تـوفر قواعـد بيانـات دقيقـة .الحكومي والخاص

عـلى سريـة البيانـات توفير منظومة أمنية متكاملة للحفـاظ  . جهة حكومية١٨وتكامل الأنظمة المعلوماتية مع ما يزيد عن 

 .PKIوالتأكد من هوية المستفيدين من خلال نظام التصديق الإلكتروني 

بالـشمولية والـسرعة مـن خـلال تـوفير جميـع المتطلبـات الأساسـية ) توثيـق(يتميز نظـام العـدل الإلكـتروني  :المميزات

ث أن الدخول يـتم مـن خـلال تقنيـة حي –الأمان والخصوصية . .للخدمات من إرفاق المستندات إلى متابعة حالة الطلب

-G(ارتباطهــا بالــسحابة الحكوميــة .  .التــصديق الإلكــتروني باســتخدام قــارئ البطاقــة الشخــصية أو شريحــة الهواتــف

CLOUD (والتي تطبق أعلى معايير الحماية. 

ادل المعلومات فيما  جهة حكومية من أجل تسريع تب١٨يرتبط نظام العدل الإلكتروني بما يزيد عن  : ت ذات الصلةالجها

 مجلـس _١:  الفترة الزمنية لإنجاز المعاملات المتنوعة، تشمل هذه الجهات بينها وتبسيط واختصار الإجراءات وتقليل

 وزارة _٥.  وزارة الصحة_٤.  شرطة عمان السلطانية_٣. الهيئة العامة لسجل القوى العاملة_٢. الشؤون الإدارية للقضاء

. وزارة التجـارة والـصناعة_٩.  وزارة التعلـيم العـالي_٨. وزارة الـشؤون الاجتماعيـة_٧. اخليـة وزارة الد_٦. الخارجية
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 وزارة البلــديات الإقليميـة ومــوارد _١٣. وزارة الإسـكان_١٢. وزارة الخدمـة المدنيــة_١١.  وزارة القـوى العاملــة_١٠

 التـي الإلكـتروني التحـول لخطـة مواكبة. هيئة الوثائق والمحفوظات.١٦.  بلدية مسقط_١٥.  عمان الرقمية١٤_.المياه

 انجــاز للمــستخدمين يتـيح نظــام وهــو) توثيـق (الإلكــتروني العــدل نظـام بإنــشاء العــدل وزارة قامـت الــسلطنة، تعتمـدها

 ٨ عـلى موزعـة إلكترونيـة خدمـة ١٤٧ النظـام هـذا يتـضمن حيـث. ويسر بسهولة مختلفة منافذ عبر ًإلكترونيا معاملاتهم

 خـدمات ٦و الخـبراء، بـشؤون تتعلـق خدمة ١١و المحامين، لشؤون خدمة ٢٢و بالعدل، للكاتب منها خدمة ٧٤ أنظمة،

 للـضبطية خـدمات ٦و الأمـوال، لاسـتثمار خدمـة ١٩و التـصديقات، لمكتـب خـدمات ٤و والمـصالحة، التوفيـق للجان

 عـلى منهـا ًوحرصـا. راجعينالمـ وخـدمات الداخليـة والمراسلات الفني للدعم الخدمات من عدد جانب إلى القضائية،

 الهواتـف تطبيقـات طريـق عـن أو) توثيـق (الإلكترونيـة البوابـة عـبر خدماتها العدل وزارة توفر للمواطنين خدماتها تيسير

 الإلكـتروني العـدل نظـام بإنـشاء العـدل وزارة قامـت الـسلطنة، تعتمـدها التـي الإلكـتروني التحول لخطة  مواكبة.الذكية

 هـذا يتـضمن حيـث. ويـسر بـسهولة مختلفـة منافـذ عبر ًإلكترونيا معاملاتهم انجاز للمستخدمين تيحي نظام وهو) توثيق(

 ١١و المحـامين، لـشؤون خدمة ٢٢و بالعدل، للكاتب منها خدمة ٧٤ أنظمة، ٨ على موزعة إلكترونية خدمة ١٤٧ النظام

 خدمـة ١٩و التـصديقات، لمكتـب خـدمات ٤و والمـصالحة، التوفيـق للجـان خدمات ٦و الخبراء، بشؤون تتعلق خدمة

 الداخليـة والمراسـلات الفنـي للـدعم الخـدمات مـن عـدد جانب إلى القضائية، للضبطية خدمات ٦و الأموال، لاستثمار

 الإلكترونيـة البوابـة عـبر خـدماتها العـدل وزارة تـوفر للمواطنين خدماتها تيسير على منها ًوحرصا. المراجعين وخدمات

 https://oman.om/home-top .الذكية الهواتف بيقاتتط طريق عن أو) توثيق(

ة ، الشركة العالمية المتخصصة في تقـديم الحلـول الرقميـلينك ديفيلوبمنت أعلنت شركة : وفي جمهورية مصر العربية

في  Microsoft Egyptو) MCIT(، عن تعاونها مع وزارة الاتـصالات وتكنولوجيـا المعلومـات 15A وإحدى شركات

ة تحديثات جديدة في منصة العدالة الرقمية المعتمدة عـلى تقنيـة تسليم المحاكم الاقتصادية التابعة لوزارة العدل المصري

Microsoft Dynamics 365 والتـي تهـدف عـن طريـق الميكنـة الـشاملة إلى إسراع الخطـوات الإجرائيـة في منظومـة 

حـامين فمن خلال بوابة إلكترونية سهلة الاستخدام، يمكـن للمـواطنين والم. .العدالة لتصبح أكثر سهولة وإتاحة للجميع

وأطراف النزاع في القضايا الاقتصادية تسجيل بياناتهم، ورفع القضايا ومتابعة سيرها، والاطلاع على قـرارات القـضاة في 

 .جميع مراحل التقاضي وطلب تحديد المواعيد، ودفع الرسوم إلكترونيا وغيرها من الخدمات

 في حـل النزاعـات الاقتـصادية والتجاريـة ، وهي محكمة متخصـصة٢٠٠٨وتأسست المحكمة الاقتصادية في مصر عام 

بهدف خدمة المواطنين وحماية الاستثمارات المحلية والأجنبية في الدولـة، وهـي أول هيئـة قـضائية تقـوم بقفـزة رقميـة 

لينـك  وقـد طـورت .متكاملة تعمل على تعزيـز أداء نظـام العدالـة الـداخلي وتحـسين مـؤشرات مـصر في البنـك الـدولي

 وهـي منـصة رائـدة قامـت برقمنـة كافـة العمليـات D365منصة العدالة الرقمية اعتمادا على إمكانيـات تقنيـة  ديفيلوبمنت

 القضايا والخدمات القضائية وتكاملها حيث يمكن رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكتروني يشمل اسناد وتوزيع

 .وتحديد مواعيدها وتحويلها واستئنافها وغلقها وغيرها

من ممر ضيق ومنذ سنوات قليلة انطلقت مصر نحو عالم التحول الرقمي في جميع الخـدمات التـي ومن ناحية أخرى، و

اخـل تقدمها الدولة، والذي بات مـن أساسـيات الحيـاة وضرورة لا غنـي عنهـا في المعـاملات التـي يجريهـا الجمهـور د

الدواوين والمصالح الحكومية وحتى القضائية منها بشكل يومي، فالمواطن يمكنه الآن من خلال جهازه الحاسب الآلي، 
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، الدخول على مواقع الوزارات المختلفة أو بوابـة مـصر الرقيمـة والقيـام بإنهـاء "أيفون –أندرويد "أو هاتفيه المحمول 

 عنوان المناسب لاستلام الخدمةخدمته وسداد الرسوم إلكترونيا واختيار ال

المنظومة القضائية من وزارة العدل والنيابة العامة والجهات القضائية المختلفة اتجهت بأكملها إلى التحول الرقمي في ف

تقديم الخدمات المختلفة لصالح الجمهور المتعاملين معها، مـن خـلال تنفيـذ مجموعـة مـن المـشروعات الالكترونيـة 

تلفة لتقديم خدمات التقاضي في ساحات العدالة وتجديد حبس المتهمين أون لآين، وكذا خدمات واستحداث أنظمة مخ

 .الشهر العقاري والطب الشرعي وتلقى الشكاوى والبلاغات للنيابة العامة وإنشاء مكاتب رقمية بنيابات الأسرة

زيين من خلال إعادة ترميم وتجديـد وطورت وزارة العدل العديد من المحاكم على مستوى الجمهورية في مسارين متوا

قاعات المحاكم ودورات المياه بها وغـرف المداولـة وذلـك للارتقـاء بالبنيـة التحتيـة للمبـاني، فـضلا عـن إدخـال نظـام 

  .الميكنة بها والعمل على رفع البنية التكنولوجية لها

 للارتقـاء بالمنظومـة "مـصر الرقميـةعدالـة " مشروعات تكنولوجيـة ضـمن مـشروع ٩وأعلنت وزارة العدل الانتهاء من 

، "مـشروع إنفـاذ القـانون"القضائية، وهي ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح بـما يـسمح بإقامـة الـدعوى عـن بعـد 

وخدمــة التقــاضي عــن بعــد في المحــاكم المدنيــة والاقتــصادية، ونظــام إدارة المحــاكم الإلكــتروني، وخدمــة الأرشــيف 

س الاحتياطي عن بعد، والإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحـاكم، وخـدمات الإلكتروني، وتجديد الحب

أرغب فى عمل "ًالشهر العقارى والتوثيق عبر شبكة الإنترنت، ومنظومة السجل العينى إلكترونيا، وتطبيق الهاتف الذكى 

 ."توكيل

 ..إقامة الدعوى عن بعد

كم الجـنح الـذى اطلقتـه في وزارة العـدل في الـسماح للمحـامين بإقامـة ويتمثل مـشروع ميكنـة عمليـة التقـاضي في محـا

الدعوى عن بعد من خلال موقع مصر الرقمية، وسداد الرسوم الكترونيـا بـدلا مـن التوجـه إلى المحكمـة وذلـك لتحقيـق 

 .العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات

 ..التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية

ما عن مشروع التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية هو عبارة عن نظام الكترونيا سمح بتحويل إجـراءات اقامـة أ

، ويتـيح هـذا ٢٠٢٠الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم الاقتصادية من يدوي إلى إلكـتروني والـذي تـم تطبيقـه في أبريـل 

 . المتقاضين بالأحكامالنظام متابعة سير الدعوى من اقامتها وحتى اخطار

 ..نظام إدارة المحاكم الإلكتروني

وبالنسبة لنظام إدارة المحاكم الإلكتروني فقد تمثل في تطوير دورات العمل الخاصة بالمحاكم المدنية من خلال تطوير 

لـذي تـم البرامج المستخدمة في إيداع صحف الدعاوى بالمحاكم المدنية، ومحاكم الأسرة، والمحاكم الاقتـصادية، وا

 محكمـة حيـث يعمـل المـشروع مـن خـلال تـسجيل بيانـات الـدعوى ومـسحها ضـوئيا وتحديـد الـدائرة ١٣٦تطبيقه في 

المختصة والجلسة لنظر الدعوى بطريقة آلية، ويتيح لموظفين المكاتب الامامية بالمحاكم بتقدير الرسوم آليـا، ويـسمح 

 .خراج الشهادات الرسمية منهللجمهور بالاستعلام عن الدعاوى والاطلاع عليها واست

 ..الأرشيف الإلكتروني 

وتستهدف وزارة العدل من مشروع الأرشيف الإلكتروني إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيـا، بـما يـضمن حفـظ 

 الوثائق من التلف والعبث والحد من الفساد الإداري، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم، ويتمثل ذلـك في القيـام بعمـل
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 ١٥٠مسح ضوئي للمستندات وحفظها الكترونيا مع إتاحة آلية البحث الرقمي عن القـضية، وتمكنـت الـوزارة مـن حفـظ 

 . ملايين ورقة١٠ألف قضية، بواقع 

 ..تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد

 بحيث تتصل يتمثل مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في توفير شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون

قاعــات المحــاكم التــي تنظــر تجديــد حــبس المتهمــين المحبوســين احتياطيــا، بقاعــات مخصــصة بالــسجون العموميــة 

والمركزية التي يتواجد فيها المتهمين المحبوسين احتياطيا، باستخدام خطوط فايبر بسعات فائقة السرعة، بحيث يمكـن 

 الفيـديوكونفرانس، وسـاهم هـذا المـشروع في تـوفير الجهـد للقاضي والمحامين مشاهدة وسماع المتهم والعكـس عـبر

والوقــت ونفقــات انتقــالات المتهمــين والحــد مــن انتــشار الاوبئــة بالإضــافة إلى الحــد مــن المخــاطر الأمنيــة أثنــاء نقــل 

 .المتهمين

  ..الإصدارات المؤمنة لوثائق وزارة العدل ودور المحاكم

رة العدل ودور المحاكم فيتمثل في تطوير ورقمنة كافة المحررات الصادرة وعن مشروع الإصدارات المؤمنة لوثائق وزا

من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري وشهادات الزواج والطلاق لدى المأذونين، وتحويلها إلى محررات ذكية تتضمن 

 .علامات مائية وطباعات سرية بحيث تكون غير قابلة للتزوير او التلف

 ..وثيق عبر شبكة الإنترنتخدمات الشهر العقارى والت

وتتمثل هذه الخدمات في استحداث نظام مميكن عبر موقع مصلحة الشهر العقارى ووزارة العـدل وبوابـة مـصر الرقميـة 

تسمح للمواطنين باجراء معاملات الشهر العقارى والتوثيق وسداد الرسوم الكترونيا دون الحاجة للتوجه للمكاتب ومنها 

منها توكيل رسمي شامل عام وفي الأمور الزوجية وفى إدارة سيارة وبيعها، أو خدمـة الاسـتعلام خدمة تحرير التوكيلات 

 .عن سريان المحررات المميكنة من توكيلات أو إقرارات أو غيرها، وخدمة تحرير الإقرارات

 ..السجل العيني الإلكتروني

مـل عـلى ربـط قواعـد البيانـات العقاريـة بخـرائط يعد السجل العيني الإلكتروني من المشروعات الرقمية الهامة حيث تع

جغرافية، وعمل رقم قومى لكل عقار في مصر، حيث اسـتحداث نظـام لـربط قواعـد بيانـات العقـود المـسجلة بمـصلحة 

الشهر العقاري بنظام معلومات جغرافي يتيح تتبع تسلـسل ملكيـة العقـار المـسجل، وتحديـد العقـارات المـسجلة وغـير 

 .المسجلة

 ..رغب في عمل توكيلتطبيق أ

تطبيق أرغب في عمل توكيل هو تطبيق يعمل عبر الهواتف الذكية بنظام الأندرويـد والايفـون وهـواوى، يـتم تحميلـه مـن 

خلال المتجر الالكتروني بالهاتف، والذي يقدم ثلاثة خدمات للمواطنين وهي بيان مدى كثافـة مكاتـب الـشهر العقـاري 

 . إحدى المكاتب لإنهاء معاملة، وتحديد المستندات المطلوبة ورسوم الخدمةوالتوثيق، وحجز موعد لتوجه الى

  ..تطوير الجهات المعاونة

واستمرار لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق عـدلت وزارة العـدل اللائحـة التنفيذيـة لقـانون التوثيـق والـذي بموجبـه 

 بالدفاتر الإلكترونية من خلال توفير أجهـزه كمبيـوتر بالمكاتـب سيتم الاستغناء عن الدفاتر الورقية بالمكاتب واستبدالها

 .غير متصلة بالانترنت بحيث تكون بديلة لدفاتر الورقية



 )١٠١٦( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

                                                                                                                                               
كما قامت وزارة العدل بتطوير الجهات المعاونة الممثلة في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومـصلحة الـشهر 

ادة معدلات الانجاز وأيـضا نـشر المقـرات لتقريبهـا مـن المحـاكم عـلى العقاري، من خلال تأهيل العاملين وتدريبهم لزي

مستوى الجمهورية، مع العمل على تطوير الأجهزة وتحديثها والعمل على زيادة أعداد العاملين بها، كـما تـم التعاقـد مـع 

 .شركات وعمال للقيام بمهمة الحفاظ على المظهر الحضاري للمحاكم

 ..مةالتحول الرقمي بالنيابة العا

وبالتوازي مع تطوير المحاكم والجهات المعاونة قامت النيابة العامة بدورها في التطوير والتحول الرقمي حيـث أعلنـت 

النيابة العامة عن نجاحها على مستوى الجمهورية من كتابة جميع التحقيقات التي أجريت في القـضايا التـي شـهدها عـام 

مـن الكتابـة اليدويـة عـلى الـورق، محققـة بـذلك إنجـازا عظـيما في التحـول  إلكترونيا على الحاسب الآلي، بدلا ٢٠٢٠

 .الرقمي داخل المنظومة القضائية

 نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكتروني بجميـع ٢٠٢٠ مارس ١٢واعتمد المستشار حماده الصاوي النائب العام بتاريخ 

لقانون، حيث تم إدراج جميع التحقيقات التي تجريهـا النيابـة نيابات الجمهورية، في إطار سياسة التحول الرقمي لإنفاذ ا

العامة والقرارات المتعلقة بها ووجه التصرف فيها في ذلك البرنامج بشكل الكتروني، ويتـيح للنائـب العـام وقـادة النيابـة 

 .العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلا عن توفير نسخ رسمية منها لذوي الشأن

مت النيابة العامة بتدريب شباب الموظفين المشهود لهم بحسن السلوك والذين لديهم القدرة على كتابـة التحقيقـات وقا

إلكترونيا على أجهزة الحاسب الآلي وذلك حتى يتمكنوا من تنفيذ الخطة الموضوعة لتحول الرقمى في برنـامج العدالـة 

ارة اختبـارات إلكترونيـة لتقيـيم قـدرات المـوظفين الـذين تـم نـدبهم الجنائية، كما تم عقد الجهاز القـومي للتنظـيم والإد

بعد هذا التدريب والخطة الموضوعة بـدأت جميـع النيابـات عـلى مـستوى الجمهوريـة في التنفيـذ  .للعمل بالنيابة العامة

لإنجـاز والتـى ثبـت منهـا أن وكتابة التحقيقات الكترونيا بدلا من الكتابة اليدوية، وقام النائب العام بالاطلاع على تقـارير ا

  .جميع النيابات التزمت بالقرار لتودع النيابة العامة الكتابة اليدوية واستبدالها بالكتابة الالكترونية

 بشأن إنشاء إدارة التحول الرقمي لإنفاذ القانون بمكتب النائب العـام ٢٠٢٠ لسنة ٣٤٦كما أصدر النائب العام القرار رقم 

لى الإدارة أحد أعضاء النيابة العام بدرجة محام عام على الأقل، ويعاونه عـدد كـاف مـن الأعـضاء والذى نص على أن تتو

يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، ويلحق بـالإدارة عـدد مـن المـوظفين المتخصـصين وفقـا للهيكـل الإداري الـذي 

 .يصدر في هذا الشأن

ــة المتك ــشاء الإدارة وضــع المنظوم ــن إن ــدف م ــون اله ــم الــسياسات ويك ــانون ورس ــاذ الق ــول الرقمــي لإنف ــة للتح امل

ــات  ــا المعلوم ــن تكنولوجي ــتفادة م ــيم الاس ــلى تعظ ــل ع ــة، والعم ــك المنظوم ــاذة لتل ــات نف ــتراتيجيات والأولوي والاس

ل والاتصالات في تمكين النيابة العامة في انفاذ القانون لتحقيق العدالة الناجزة ومكافحة الفساد، وتحقيق الـربط المتكامـ

بين النيابة العامة وكافة قطاعات الدولة بشأن التحول الرقمي الإنفاذ القانون، وتحقيق التعاون والتنسيق بـين النيابـة العامـة 

والجهات الإقليمية والدولية ذات الصلة سواء الجهات الحكومية أو غير الحكومية لتبادل الخبرات والمعـارف واختيـار 

 . الإلكترونية التي تساعد على تقديم خدمات ذكية مستدامة وآمنةأفضل التطبيقات والبرامج والنظم

كما أنشأت النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات رسمية لرصد ومتابعة كافة الأحداث والشكاوى، كما 

الفات المرور حدثت موقعها الإلكتروني بما يتيح بعض الخدمات الالكترونية المتصلة بالمواطنين كالاستعلام عن مخ

والتظلم من قيمها والسداد الكترونيا، كما أنشئت العديد من مكاتب رقميـة لتقـديم خـدمات نيابـات الاسرة تـسهيلا عـلى 

 . https://www.youm7.com/   ،https://moj.gov.eg/ar  .الاسر المصرية



  
)١٠١٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 فـإن _لا سـيما في ظـل الجـوائح_ومع حرص العالم على الابتعاد عـن التجمعـات والعمـل عـن بعـد

ًالتقاضي الإلكتروني أصبح واقعا جديدا على الج هات المعنية، الأمر الذي يتطلب حل المـشاكل التـي ً

تتعلق ببنية النظام القضائي وتأهيل الكـوادر الـشابة للمـساهمة والقيـام بهـذه المـسؤولية، بحيـث تـضع 

وهذا لا يعني أن النظام القضائي سوف . الدول هذه المنظومة على رأس أولوياتها في الأعمال الإدارية

فهـذه الأسـاليب أيـضا لهـا سـلبياتها في التعامـل اليـومي، إلا أنهـا . يخلو مـن المـصاعب والتحـديات

سريعة في إنهاء الإجراءات في حال كان التجاوب سريعـا مـن جميـع الجهـات المعنيـة، ناهيـك عـن 

ّالمشاكل التي يمكن أن تحدث في حال ضعف الشبكات، أو انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل برنـامج 

ًولكن في حال كان الأمـر سلـسا . وت في وقت الاتصال مع الأطراف الأخرىمعين أو التصوير أو الص

َّوإيجابيا، فإن ذلك يؤدي إلى سرعة إتمام إجراءات المحاكم ً.)١( 

 _الإجرائيــة عــلي وجــه التحديــد_ُوفي الآونــة الآخــيرة، عكفــت جــل الــدول عــلي تطــوير تــشريعاتها

يـسهم في آداء مهمـة العدالـة بـشكل بـسيط محاولة بذلك تبـسيط هـذه الإجـراءات، عـلي النحـو الـذي 

وسريع، مـع محاولـة الحفـاظ عـلي الـشكل القـانوني لتلـك الإجـراءات، وهـو أمـر لا شـك لـه ثمراتـه 

العظيمــة المرجــوة، لا ســيما عــلي المجــال الاقتــصادي والاســتثماري، وذلــك باســتخدام وســائل 

 عـلي إنـشاء منـصات إلكترونيـة، التكنولوجيا المتعددة والمتاحة، وفي سبيل ذلك عملت تلـك الـدول

ذات اختيارات متعددة، تسهل عمليـة رفـع الـدعاوي، والـدفع الالكـتروني للرسـوم المـستحقة، ورفـع 

ــسات المحــددة، والاستفــسار ــة، وحــضور الجل ــع  المــذكرات القانوني ــدعوي، ورف ــن معلومــات ال ع

لدول التـي يـشملها هـذا البحـث ومن بين تلك ا. الطعون،،،إلخ، بناء علي التعديلات التشريعية الرقمية

وإنني إذ أوضح جزئيات هـذا البحـث، فإنـه مـن . " سلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية"المتواضع

أنني لن أفصل القول في مسألة التقـاضي الإلكـتروني، مـن ناحيـة المفهـوم، أو المزايـا، أو : نافلة القول

ث فيهـا، ولا داعـي لبيانهـا بالكليـة، وإنـما العيوب، أو المعوقات، فهذه مـسائل سـبق الكثـيرون الحـدي

أستعين من هذه المسائل بماله صلة لازمة لبيان جزئيـة البحـث، حتـي يكـون البحـث محـددا بنطـاق لا 

 .يعدوه، فلا يشعر القارئ بملل لتكرار ماقد يعلمه، ولا ينتهي من القراءة دون إفادة كانت محل رجاءه

ر اا :  
حــد إجــراءات الــدعوي الرقميــة، إلي أبحــث مــسألة الإعــلان الإلكــتروني، كيرجــع ســبب اختيــاري 

 : أهمها مايليلعلمجموعة أسباب، 

                                                        
(1) _https://alroya.om/post/2 



 )١٠١٨( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

والتـي "الإعـلان الإلكـتروني" بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين الأحكـام الإجرائيـة لعمليـة :أو ،

 يسألة محل البحث، وه في الم" مسألة التقاضي الإلكترونيت، نظمة مهمة رقميوانين قتها ثلاثةتناول

ــرقيم  _)١( ــسلطاني ال ــوم ال ــضي المرس ــصادر بمقت ــماني، ال ــاضي الع ــراءات التق ــسيط إج ــانون تب ق

ــاريخ١٢٥/٢٠٢٠ ــصادر بت ــام ٢٦: م، وال ــع الأول، ع ــهر ربي ــن ش ـــ١٤٤٢ م ــوفمبر ١٢/ه م، ٢٠٢٠ ن

بعـد وبـدأ سريانـه ، م٢٢/١١/٢٠٢٠، بتـاريخ )١٣٦٧(والمنشور بالجريدة الرسـمية في العـدد رقـم 

 .م٢٣/١/٢٠٢١ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، أي بتاريخ 

م، والخــاص بتعــديل بعــض أحكــام قــانون إنــشاء المحــاكم ١٤٦/٢٠١٩  القــانون رقــم _ )٢ (

 مكـرر، ٣١، والمنشور بالجريدة الرسمية، في العدد ١٢٠/٢٠٠٨الاقتصادية، الصادر بالقانون الرقيم 

 .م١/١٠/٢٠١٩اريخ م، والمعمول به من ت٢٠١٩ أغسطس ٧: بتاريخ

، ٢٠٢٢ لــسنة ٤٢ قــانون الإجــراءات المدنيــة والتجاريــة الإمــاراتي الإتحــادي الجديــد، رقــم _)٣(

 بــشأن قــانون الإجــراءات المدنيــة ،١٩٩٢لــسنة ) ١١(القــانون الاتحــادي رقــم ُوالــذي ألغــي بمقتــضاه 

 .م٢/١/٢٠٢٣ته، والذي بدأ العمل به بتاريخ وتعديلا

م:سائل الإجرائية، التي تمثل نقاط الاخـتلاف بـين عمليـة الإعـلان الإلكـتروني  الوقوف علي الم

والإعــلان التقليــدي، والتــي فرضــت نفــسها عــلي الــسطح العلمــي، باســتخدام النظــام الآلي في عمليــة 

 .الإعلان، أينما كانت هذه المسائل

:عض القضايا تقييم عملية الإعلان الإلكتروني، علي ضوء عملية إتمامها في صور ب. 

ا أ:  
 :هيأربعة أسباب من وجهة نظري المتواضعة، و ترجع أهمية هذا البحث إلي 

 . تقييم عملية الإعلان الإلكتروني:ا اول 

 ما بيان المشاكل العملية التي قد تعترض عملية الإعلان الإلكتروني:ا . 

 ا عمليـة إلي تـسليط الـضوء عـلي مثـل هـذا النـوع مـن  ويرجع إلي الحاجة العلمية وال:ا

 .الدراسات الرقمية، التي فرضت الحاجة إليها العولمة التكنولوجية

 اا قـصور الوسـائل التقليديـة عـن تلبيـة المـسائل الحاجيـة التـي ظهـرت عـلى الـساحة :ا 

جتمع الـذي نعـيش فيـه، إن  يحاكي المً افتراضياًالعملية، بسبب التطور التكنولوجي، الذي خلق عالما

 .!لم يكن يفوقه



  
)١٠١٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ا :  

 :تتمثل مشكلة البحث من وجهة نظري الشخصية في أمرين أساسيين وهما

،  والإمـاراتي المصري والعمانينظمة الثلاثة،نه وعلى الرغم من تقنين المشرع في الأإ: ا اول 

، إلا أن )١(تروني منـذ مـايربو عـلى العـشر سـنواتبل وفي العديد من الدول الأخرى لآلية الإعلان الإلك

الإعلان الإلكتروني لم يأخذ حظه من التطبيق العملي الأنسب، الذي يواكب هـذا التطـور المـذهل في 

، لدرجــة أني لم الجانـب التكنولــوجي، الــذي غــزى كـل جوانــب الحيــاة، ولــيس جانـب العدالــة فقــط

 .علان الإلكترونيأستطع الوصول إلى أية أحكام تطبيقية تخص الإ

  ما ظهور العديد من التساؤلات التي أثارها تنظيم مسألة استخدام الإعـلان الإلكـتروني، :ا 

والتي شغلت بال المهتمين كثيرا، كتلـك المتعلقـة بمـدى  إمكانيـة تـسليم الإعـلان الإلكـتروني لأحـد 

لذي ينـتج الإعـلان الإلكـتروني أثـره؟ ممن يجوز قانونا تسليم الإعلان التقليدي لهم؟ وما هو الوقت ا

 تسلمه للإعلان؟ وإلي أي حد يجب احترام مواعيد الإعلان المنـصوص  في المعلن إليه نازعوماذا لو 

 المرجوة من تبسيط إجراءات التقـاضي، ا ثمرتهوانينعليها في الإعلان التقليدي؟ وهل حققت هذه الق

ــي فرضــت نفــسها والتغلــب عــلي مــشكلة بــطء التقــاضي فعــلا؟ ،،،،،، ــل هــذه التــساؤلات الت  إلــخ مث

 .باستخدام وسيلة الإعلان الإلكتروني

 ا :  
لما كان هدف البحث هو الوقوف علي أحكام الإعـلان الإلكـتروني، مـن خـلال اسـتقراء النـصوص 

يـد  التنفيذيـة، لتحدا، ولائحتهـ محل البحثها القانونينتالخاصة به، وتحليل تلك النصوص التي تناول

مابها من إيجابيات أو سلبيات، وبيان ماقد يكتنفها من غموض أو نقص، فقد استخدمنا لذلك المنهج 

 .الاستقرائي التحليلي، لموافقته وهدف البحث

ت ا:  
بالأحكــام الرقميــة للإعــلان القــضائي الإلكــتروني في ثلاثــة لمــا كــان البحــث يــرتبط ارتباطــا وثيقــا 

 الدراسـات التـي  كانـت كانـت التـشريعات الاجرائيـة الرقميـة محـدودة، ولمـا، ولماتشريعات إجرائية

                                                        
 حيث وبالإضافة إلي تنظيم المشرعين، المصري والعماني، لمسألة الأعلان الإلكتروني، بمقتضى القـانونين رقـم _ )١(

، المسوم بقانون تبسيط ٢٠٢٠نة  لس١٢٥ ، المعدل لبعض أحكام قانون إنشاء المحكمة الاقتصادية، و٢٠١٩ لسنة  ١٤٦

 لسنة ١٠إجراءات التقاضي العماني، فقد سبقهما المشرع الإماراتي في تنظيم تلك الآلية بمقتضى القانون الاتحادي رقم 

 .، المعدل لبعض أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية٢٠١٤



 )١٠٢٠( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

تناولت بيان هذه التشريعات يدور معظمها في فلك الحديث العـام عـن التقـاضي الإلكـتروني، أو بيـان 

ــام  ــتروني في النظ ــاضي الالك ــت التق ــي تناول ــك الت ــام، كتل ــشكل ع ــشريعات ب ــذه الت ــن ه ــديث ع الح

، فــإن أهــم صــعوبة واجهتنــي كانــت شــح  أو العــمانيالإمــاراتي أو الــسعوديالمـصري، أو في النظــام 

المصادر التي تتحدث بشكل تفصيلي عن أحكام الإعلان الإلكتروني، سواء من الناحية الفقهية، أومـن 

الناحية العملية، المتمثلة في أحكام القضاء، لحداثة الأمر من جهة، ولقلة تطبيقه من ناحية أخرى، فـما 

 .بد إلا محاولة بذل الجهد لتوضيحها ماوسعني الجهدكان من 

ود ا:  
يتركز النطاق الموضوعي للبحث علي مسألة واحدة فقط، تمثل في ذاتها أحـد الإجـراءات المكونـة 

، المعـدل ٢٠٢٩ لـسنة ١٤٦لمراحل حياة الـدعوي، وهـي الإعـلان القـضائي، سـواء في القـانون رقـم 

، أو في قـانون تبـسيط إجـراءات  في النظـام المـصريكم الإقتـصاديةلبعض أحكام قانون إنشاء المحـا

 لـذا لـن يتنـاول  الإمـاراتي، ٢٠٢٢ لـسنة ٤٢ أو في القـانون ،٢٠٢٠ لـسنة ١٢٥التقاضي العـماني رقـم 

البحث بيان التقاضي الإلكتروني عـلي النحـو المـشاع، ولـن يتطـرق إلي الإعـلان التقليـدي إلا بالقـدر 

كـما يخـرج عـن نطـاق البحـث، . ورة، بحسبان أن الإعلان التقليدي هـو الأصـلالذي تلجئنا إليه الضر

، إذ أن محـل بيانهـا إنـما )الجنائيـة(ة  الجزائيـقد تتناولها أيا من هذه القوانين مـن الناحيـةالمسائل التي 

 )١(.هو القانون الجزائي

                                                        
 ٢٦: م، بتـاريخ١٢٥/٢٠٢٠م الـسلطاني الـرقيم صدرقانون تبسيط إجراءات التقاضي العماني، بمقتضي المرسـو _ )١(

ــاريخ )١٣٦٧(م،ونــشر بالجريــدة الرســمية في العــدد رقــم ٢٠٢٠ نــوفمبر ١٢/ه١٤٤٢مــن شــهر ربيــع الأول، عــام  ، بت

 . م٢٣/١/٢٠٢١وبدأ سريانه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، أي بتاريخ ، م٢٢/١١/٢٠٢٠

، م٢٠٠٨ لسنة ١٢٠ رقم  المصرية،دل لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، المع٢٠١٩ لسنة ١٤٦أما بالنسبة للقانون رقم 

 أغـسطس ٧ مكـرر، بـذات التـاريخ، في ٣١العـدد ب، ونشر بالجريدة الرسمية، م٢٠١٩ أغسطس لسنة ٧فقد صدر بتاريخ 

 م، وهوتاريخ العمل به٢٠١٩

، بتـاريخ ٤٢قـد صـدر بمقتـضى المرسـوم رقـم أما بالنسبة لقانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة الاتحـادي الإمـاراتي، ف

ــاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ ــشر بالجريــدة الرســمية بت ــاريخ )٧٣٧(م، العــدد٢٠٢٣/ ١٠/١٠، والــذي ن ــه بت ــل ب ــدأ العم ، وب

ت القوانين محل البحث مجموعة من الموضوعات التي تطبق عليها أحكامهـا، وهـو مـايمكن حددوقد . م٢/١/٢٠٢٣

 :توضيحه فيما يلي 

القـانون مجموعـة مـن الـدعاوي، بعـضها يتـصف بالأهميـة، ن تبسيط إجراءات التقاضي العماني، فقد حـدد بالنسبة لقانو

المنازعات التجارية المتعلقة _١: والبعض الأخر يتصف بالاستعجال، وجعل منها محلا لموضوعه، وهذه الدعاوي هي

 المنازعـات العماليـة الناشـئة عـن -٣. ناعية منازعات إيجار المساكن والمحال التجارية والـص-٢. بالاستثمار الأجنبي

 المنازعـات المتعلقـة بـالمحررات المـشتملة -٥.  المنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء-٤. عقود العمل الفردية

وعـلي نحـو مـاقرر المـشرع . علي إقرار بدين، والمحررة أوالمصدق علي توقيعات ذوي الشأن فيها من الكاتـب بالعـدل



  
)١٠٢١(

                                                                                                                                               

 مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

فإنه في حالة خلو منازعة من المنازعـات الـسابقة مـن حكـم لهـا في قـانون تبـسيط إجـراءات التقـاضي، وجـب العماني، 

الرجوع إلي قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المعاملات المدنية التجارية، وقانون كتـاب العـدل، 

 . بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

عدل المشرع من اختصاص : ، فهو يتمثل في أمور ثلاثة، الأول٢٠١٩ لسنة ١٤٦ق الموضوعي للقانون أما بالنسبة للنطا

، وهذا يخرج عن دائرة البحث، لـذا )٨، ٧، ٦، ٤(المحاكم الاقتصادية بمقتضى الأحكام التي أوردها علي النصوص رقم 

 لـسنة ١٢٠ادتين الثانية والخامـسة مـن القـانون فهو يتعلق باستبدال نص الم: أما الأمر الثاني. سنضرب عنه الذكر صفحا

وهـو يتعلـق بإضـافة المـشرع : الأمـر الثالـث. ِ، والمتعلقة بسريان التعديلات زمانيا ومكانيـا، بالنـصوص المعدلـه٢٠٠٨

 ١٣، ٥(للعديد من المواد التي تنظم عملية التقاضي الإلكتروني، وقد ضمنها في إحـدى عـشرة مـادة ، وهـي المـواد رقـم 

  .بما فيها الإعلان الإلكتروني) ٢٢اية لغ

 بشأن ١٩٩٢لسنة ) ١١(القانون الاتحادي رقم ، والذي ألغي بمقتضاه ٢٠٢٢ لسنة ٤٢أما بالنسبة للقانون الاتحادي رقم 

م، فكان قد ألغى قانون الاجراءات السابق، ٢/١/٢٠٢٣ته، والذي بدأ العمل به بتاريخ قانون الإجراءات المدنية وتعديلا

دل فيه أحكاما، وأضاف أخرى، وكان مما أضافه، وبحسب مانصت عليه المادة الأولى ، الإعلان الإلكـتروني، الـذي وع

يُعمــل بالقـانون المرافـق في شــأن الإجـراءات المدنيـة أمــام  "):١(، وفي ذلــك تقـول المـادة )٩/١، ٦(نظمتـه المـادتين

ًن بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة المختصة أو مكتب  يتم الإعلا-١ "):٦(وتقول المادة . "المحاكم في الدولة

 للمحكمـة المختـصة أو مكتـب إدارة -٢.إدارة الدعوى بوساطة القائم بـالإعلان أو بالطريقـة التـي يحُـددها هـذا القـانون

ا في الدعوى أو القاضي المشرف حسب الأحوال أن تصرح للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان بالوسائل المنصوص عليهـ

 يجوز الإعلان بوساطة شركـة أو مكتـب خـاص أو أكثـر وفـق أحكـام هـذا - ٣. من هذا القانون) ٩(من المادة ) ١(البند 

ًالقانون، ويصدر رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحـوال، نظامـا خاصـا بقيـام  ً

ًحكام هذا القانون، ويعد قائما بالإعلان كل مـن كلـف بتـولي عمليـة الشركات والمكاتب الخاصة لإجراء الإعلان وفق أ

 وفي جميع الأحوال يجوز القيام بالإعلان على مستوى الدولة دون التقيد بقواعد الاختصاص - ٤.الإعلان في هذا الشأن

   .المكاني

المكالمات المسجلة الصوتية أو  - أ-: يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية-١ "):٩/١(وتقول المادة 

المرئية، أو الرسائل النصية على الهـاتف المحمـول، أو التطبيقـات الذكيـة، أو البريـد الإلكـتروني أو الفـاكس أو وسـائل 

 لشخصه أينما وجد أو في -ب. التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان من الطرق الواردة في هذا القانون

ً محل إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض التبلـغ بـه، يعـد ذلـك تبليغـا موطنه أو ُ

ُلشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يبلغ الإعلان إلى أي 

الأصهار أو العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي مـن المـذكورين أعـلاه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو 

ًالتبليغ بالإعلان أو إذا لم يجد أحدا ممن يصح تبليغ الإعلان إليـه، أو كـان محـل إقامتـه مغلقـا، فعليـه مبـاشرة أن يلـصق  ً َ

 في موطنـه -ج. ني للمحكمةالإعلان بشكل واضح على الباب الخارجي لمحل إقامته، أو بالإدراج في الموقع الإلكترو

ّ في محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليـه أن يبلـغ الإعـلان لرئيـسه في العمـل أو لمـن -د. المختار ُ

ُيقرر أنه من القائمين على إدارته أو من العاملين فيه ويستثنى من ذلـك الإعلانـات المتعلقـة بـدعاوى الأحـوال الشخـصية 

 يجب على القائم بالإعلان التأكد من شخصية مـن يقـوم بإبلاغـه بـالإعلان، بحيـث - . محل عملهفإنها تبلغ لشخصه في



 )١٠٢٢( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

ا :  
 :جاءت خطة البحث في فصلين وخاتمة علي النحو التالي

 ماهية الإعلان الإلكتروني: ولا ا

 التعريف بالإعلان الإلكتروني وأهميته: ا اول

 التعريف بالإعلان الإلكتروني: المطلب الأول

 أهمية الإعلان الإلكتروني: المطلب الثاني

 سلبيات الإعلان الإلكتروني:  المطلب الرابع

  الإعلان التقليديأثر الإعلان الإلكتروني على بعض أحكام: المطلب الثالث

ما طبيعة الإعلان الإلكتروني وبياناته : ا 

 طبيعة الإعلان الإلكتروني: المطلب الأول

 بيانات الإعلان الإلكتروني: المطلب الثاني

 ضمانات الإعلان الإلكتروني: المطلب الثالث

ما إجراءات الإعلان الإلكتروني وحجيته:  ا 

                                                                                                                                               
الثامنة عشرة من عمره، وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلـن ) ١٨(يدل ظاهره على أنه أتم 

مـن هـذه المـادة، يجـب ) ١(من البنـد ) أ(لفقرة وفي حالة الإعلان بوسائل الاتصال بالتقنيات المنصوص عليها في ا. إليه

ًعلى القائم بالإعلان التأكد من أن هذه الوسيلة أيا كانت خاصة بالمعلن إليه، كـما يلتـزم في حالـة الإعـلان بالمكالمـات 

َّالمسجلة الصوتية أو المرئية بتحرير محضر يثبت فيه مضمون المكالمة وسـاعتها وتاريخهـا وشـخص المبلـغ، ويكـون  َ ُ

مـن هـذه ) ١( إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانـه وفـق البنـد -٣. لهذا المحضر حجيته في الإثبات، ويرفق بملف الدعوى

المادة يعرض الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحـوال، للتحـري مـن جهـة 

دراج على الموقع الإلكتروني للمحكمـة أو بالنـشر في صـحيفة واحدة على الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالإ

يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخـرى تـصدر بلغـة أجنبيـة إن اقتـضى 

 ً.الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبيا

 رقمـي مـن القـانون، وتمثلـت في تنظـيم اسـتخدام تقنيـة وكان مماأضافه هذا القانون أيضا مسألة مهمة للغاية، وهي جـزء

الإتصال عن بعد في الإجراءات المدنية، وذلك على نحو ما جاء بالباب السادس والأخـير مـن القـانون المـذكور، والتـي 

 .٣٣٨، وتنتهي بالمادة ٣٢٨جاءت في عشرة مواد، تبدأ بالمادة 

  

  

  

  

 



  
)١٠٢٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ءات الإعلان الإلكتروني إجرا:ا اول

 الآلية التي تتم بها عملية الإعلان الإلكتروني: المطلب الأول

 كيفية إتمام الإعلان الإلكتروني: المطلب الثاني

 الوقت الذي يجوز فيه الإعلان الإلكتروني:  المطلب الثالث

 تعذر الإعلان الإلكتروني: المطلب الرابع

ما ا :ا  يا هاأ  ن  
 الوقت الذي ينتج الإعلان الإلكتروني فيه أثره: المطلب الثاني

 المنازعة الفنية في صحة الإعلان الإلكتروني: المطلب الثالث

ا حجية الإعلان الإلكترونيا  

 حجية الإعلان الإلكتروني في القانون العماني: المطلب الأول

 لكتروني في القانون المصريحجية الإعلان الإ: المطلب الثاني

 حجية الإعلان الإلكتروني في القانون الإماراتي: المطلب الثالث

ا  



 )١٠٢٤( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

ولاا   
ومن اا   

اولا   
وما ن ا ا وأ  

ئي وإحاطتـــه حــرص القـــانون الإجرائــي في التـــشريعات المختلفـــة، عــلي تنظـــيم الإعــلان القـــضا

بالــضمانات والــضوابط التــشريعية، لــضمان ســلامته، بهــدف وصــول ورقــة الإعــلان إلي المعلــن إليــه 

الأولي وهـي زاويـة الـسياسة التـشريعية :  ، وذلك من خلال النظر إليـه مـن زاويتـين )١(وعلمه بمحتواها 

 ، ويقـف عـلي رأسـها باعتبارها مجموعة من الأهـداف التـشريعية التـي يرمـي إليهـا المـشرع الإجرائـي

هدف إنجاز الدعاوي في أسرع وقت ممكن للقضاء علي ظاهرة العدالة البطيئة ، والتي تـساهم عمليـة 

أمــا الزاويــة الثانيــة فهــي فــن الــصنعة القانونيــة لقواعــد الإعــلان . الإعــلان القــضائي بنــصيب وافــر فيهــا 

اته الفنية عند صـياغة هـذه القواعـد القضائي ، وكيف استخدم المشرع الإجرائي فكرة الوقت كأحد أدو

ومدي التأثير المتبادل بين الهدف والوسيلة في هذا الصدد ، وخاصة أنهما يمـثلان فكـرة واحـدة وهـي 

 .فكرة الوقت 

ونظـرا لمـا أنتجتـه وســائل الاتـصال التكنولـوجي مــن ثـورة هائلـة في ســهولة وسرعـة التواصـل بــين 

حي من الـسهولة والإمكـان عقـد اجتماعـات افتراضـية، الأشخاص أينما كانوا علي سطح الأرض، أض

 .أيا كان هدف هذه الاجتماعات، دون الحاجة إلي التواجد الفعلي لأطرافها في مكان واحد

وقــد بــدأت الأنظمــة القانونيــة و القــضائية في العديــد مــن دول العــالم في اســتغلال هــذه الثــورة 

ول لبعض إشـكاليات التقـاضي، وخاصـة مـسألة التكنولوجية الخاصة بالاتصالات، في البحث عن حل

 )٢(. بطء الإجراءات، التي من شأنها عرقلة وإطالة الحصول علي الحماية القضائية ذاتها

 لـسنة ٢٩ً وحرصا من المشرع الإجرائي في قانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة العـماني الـرقيم _

، ٢٠٢٠ لسنة ١٢٥تضي المرسوم السلطاني ، وفي قانون تبسيط إجراءات التقاضي، الصادر بمق٢٠٠٢

، وكـذا القـانون الاتحـادي ٢٠٢١ لسنة ١٠٤وفي اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والصادرة بالقرار رقم 

قانون الإجراءات المدنيـة، الـصادر ، الذي ألغى ،٢٠٢٣ لسنة ٤٢لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 

 بـشأن تعـديل بعـض ٢٠١٩ لـسنة ١٤٦وكـذا القـانون رقـم  ،١٩٩٢ لـسنة ١١بالقانون الاتحـادي رقـم 

                                                        
  .١٧ ، ص ٢٠١٠ اكتوبر ، ليبيا ، ط الأولي، ٧ائي وضماناته ، ط جامعة خيري البتانوني ، الإعلان القض/ د . أ_ )١(

أحمد محمد عصام، إجراءات التقاضي الإلكتروني في المحاكم الاقتصادية وفقا لآخر تعديلات قـانون إنـشاء .  د_ )٢(

 دون توضيح "انونية بحث منشور علي شبكة الانترنت بالمجلة الق. ٢٠١٩ لسنة ١٤٩المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 

 .١٦  ص "أي جهة تابعة لها ولا تاريخ النشر



  
)١٠٢٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
، عـلي قيمـة ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المصرية، الصادر بالقانون رقم

ًالوقت في الدعوي ، وإيمانا منه بما تحققه عملية الإعلان القضائي في الواقع العملي من استنفاذ لهـذه 

ًقانون والمنطق، فقـد ألفينـا تطـورا تـشريعيا واضـحا في نظـرة المـشرع لقيمـة القيمة علي غير مقتضي ال ً ً

ًالإعــلان في أهــم مراحــل الخــصومة وهــي مرحلــة النــشأة والتكــوين ، أو مــا يعــرف اصــطلاحا بــإعلان 

فبعد أن كـان الإجـراء التقليـدي للإعـلان هـو الوسـيلة الوحيـدة، والمعتـبرة كوسـيلة . صحيفة الدعوي

 ظل قانون الإجراءات المدنية والتجارية، صار في ظل القوانين السابقة، قانون وسيلة لرفع الدعوي في

 منعقـدة بـالإعلان _علي هدي هذه التعديلات_مساعدة بجانب الإعلان الإلكتروني، لتصير الخصومة

 . الإلكتروني

شابهه، لما كان لكل شيئ ماهيته التي تجلي غموضه، وتميزه عن غيره من المصطلحات التي قـد تـو

، وهـو مـا وما هيته التي توضحه وتميـزه كان من الطبيعي أن يكون للإعلان القضائي الإلكتروني تعريفه

 :سأوضحه فيمايلي



 )١٠٢٦( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

  ا اول
ومن ا ١( ا(  

في الإصطلاح الفقهي القانوني بأنـه الوسـيلة القانونيـة التـي يبلـغ  بشكل عام  عرف الإعلان القضائي 

والمـراد  . )٢( خصم واقعة معينة إلي خصمه، بتـسليمه أومـن ينـوب عنـه صـورة مـن الورقـة المعلنـة بها

 . ، باعتباره أحد أوراق المحضرين)٣(بالإعلان هنا هو الإعلان القضائي الذي يتم علي يد محضر

 يتـصل  ولم يختلف الفقه الفرنسي في تعريفه للإعلان القضائي من كونه وسيلة قانونية مـن خلالهـا_

وقد نظم المشرع الفرنسي الإعلان القضائي في المواد مـن . )٤(علم من وجه إليه الإجراء بذلك الإجراء 

منه ميز بين الإعلان القضائي ، الـذي ٦٥١وفي المادة .  من قانون الإجراءات المدنية٦٦٤ وحتي ٦٥٣

ً طريـق البريـد، سـواءا    وبين الإخطـار ، والـذي يـتم عـنla significationيتم علي يد المحضرين 

ًكان بريدا تقليديا أم إلكترونيا   ً  ومن جانبهـا قـررت محكمـة الـنقض الفرنـسية أهميـة أن يـتم إجـراء  .)٥(ً

 )٦(ًالإعلان القضائي علي يد الموظف المختص به قانونا 

م واقعـة إذا كان الفقه قد عرف الإعلان القضائي التقليدي بأنه الوسيلة القانونيـة التـي يبلـغ بهـا خـصو

والمـراد بـالإعلان هنـا هـو . )٧(معينة إلي خصمه ، بتسليمه أومن ينوب عنـه صـورة مـن الورقـة المعلنـة 

                                                        
أما إذا . ًالإعلان يكون  قضائيا إذا اتخذ في خصومة قضائية ، كإعلان صحيفة افتتاح الدعوي   من الجدير بالذكر أن_ )١(

 الحكـم فهـو إعـلان غـير ًتم الإعلان قبل نـشأة الخـصومة القـضائية كالإنـذارات والتنبيهـات أو تـم لاحقـا عليهـا كـإعلان

ًوفي الفقـه الفرنـسي يلعـب الـزمن دورا  .  ١٦خيري البتانوني ، الإعلان القضائي وضـماناته ، ص / د .ا: يراجع . قضائي 

ًبحيث إذا تم الإعلان قبل رفع دعوي المطالبة سمي إنذارا قضائيا، أمـا . ًهاما في تحديد نوع الإجراء الذي يتبعه الخصوم ً

ًن بعد رفع دعوي المطالبة القضائية فإنه يـسمي إعلانـا قـضائيا مـرتبط بخـصومة إذا تم الإعلا  Sorayaينظـر في ذلـك . ً

amrani  mekki , le temps et  le proces  civil, dalloz , 2002 , p.16  : 

، ط ١٩٩٩كندرية ،أحمد أبو الوفا ، المرافعات المدنية والتجاريـة ، ط منـشأة المعـارف بالأسـ/  أستاذنا الدكتور _ )٢(

  ٤٤٨ ، ص ١٠

  .٤٦٨، ص١٩٩٩نبيل عمر ، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، / د. أ_ )٣(

(4) _. Gerard Couchez, Procédure civile , 15e éd , Sirey , 2008 , p. 185   

(5)_Art 651 du code de procédure civile « Les actes sont portés à la connaissance des 

intéressés par la notification qui leur en est faite . La notification faite par acte d'huissier de 

justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification 

alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. 

(6)_  Cass .Civ , 7 Mai 2002 , Bull.Civ III. No 92  

، ط ١٩٩٩أحمد أبو الوفا ، المرافعات المدنية والتجاريـة ، ط منـشأة المعـارف بالأسـكندرية ،/  أستاذنا الدكتور _ )٧(

  ٤٤٨ ، ص ١٠



  
)١٠٢٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

، فهـل يختلـف مفهـوم الإعـلان الإلكـتروني عـن صـنوه )١(الإعلان القضائي الذي يتم عـلي يـد محـضر

 التقليدي؟ 

ظمـــة لعمليـــة الإعـــلان بـــالرجوع إلي قـــانون تبـــسيط إجـــراءات التقـــاضي العـــماني، في مادتـــه المن

 نجـده لم يتنـاول تعريفـا للإعـلان الإلكـتروني، لكنـه حـدد ،منـه )١٨(الإلكتروني، وهـي المـادة  رقـم 

وســيلة الإعــلان الإلكــتروني بــرقم الهــاتف أو أي وســيلة إلكترونيــة أخــري مــن شــأنها حفــظ الإعــلان 

ا قـد تناولـت تعريفـا صريحـا لكن بـالرجوع إلي اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون، نجـده. واستخراجه

، من الفصل الأول، الخـاص بالتعريفـات، إذ عرفتـه )١/٤(لعملية الإعلان الإلكتروني، في المادة رقم

إرسال الأوراق والإعلانات القضائية، المقررة في قانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة، الـصادر : بأنه

قوانين، عـن طريـق النظـام الإلكـتروني وأنظمـة ، وغيره من ال٢٠٠٢ لسنة ٢٩بالمرسوم السلطاني رقم 

 يعنــي "وبــالرجوع إلي أنظمــة الاتــصالات التــي أقرهــا المجلــس. الاتــصالات التــي يقرهــا المجلــس

ــضاء ــة للق ــشئون الإدراي ــس ال ــده  "مجل ــادة، نج ــصالات ) ٣٣،  ٣٢  (في الم ــة الات ــدد أنظم ــد ح ، ق

يـد الإلكـتروني، وهـي في غالـب الظـن نـماذج الالكترونية بأرقام الهواتف، والفاكسات، وعنـاوين البر

 من قـانون تبـسيط )١٨ (ذكرتها اللائحة علي سبيل المثال لا الحصر، بدليل أن المشرع ذاته في المادة

إجـراءات التقـاضي لم يقطـع بتحديـد الوسـائل الالكترونيـة المـستخدمة في عمليـة الإعـلان، بـل عــلي 

 وسيلة إلكترونية أخري، طالمـا كـان مـن شـأنها حفـظ العكس، أشار صراحة إلي إمكانية استخدام أي

 .الإعلان، وكان في الإمكان استخراجه من خلالها

أما بالنسبة لموقف المشرع المصري من تعريـف الإعـلان الإلكـتروني للـدعوي الاقتـصادية، نجـده 

 ، المعــدل لــبعض أحكــام قــانون إنــشاء المحــاكم الاقتــصادية،٢٠١٩ لــسنة ١٤٦وبمقتــضي  القــانون 

، ١٦( ، انتظم عملية الإعلان الإلكـتروني بـشكل عـام بـالمواد٢٠٠٨ لسنة ١٢٠والصادر بالقانون رقم 

وهذه المـواد  لم تتنـاول تعريفـا صريحـا لعمليـة الإعـلان الإلكـتروني، ) ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧

ــتخدم ــما اس ــه، وإن ــوان الكــتروني يمكــن إرســال الإعــلان علي ت كــما لم تــشر إلي رقــم الهــاتف كعن

ومن وجهة نظرنا نظـن أنـه مـصطلح عـام، يتـسع ليـشمل أي . " العنوان الإلكتروني المختار"مصطلح

أن العـام يبقـي عـلي : وسيلة إلكترونية من شأنها حفظ الإعلان المرسل واستخراجه، والمقـرر أصـوليا

ين ولا يتعارض مع التوضيح السابق إلزام المشرع المـصري للمخـاطب. عمومه مالم يوجد مايخصصه

                                                        
، ١٩٩٩ قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، نبيل عمر ، الوسيط في/ د. أ_ )١(

  .٤٦٨ص



 )١٠٢٨( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

 تحديد عنـوان بريـدي يمكـن إعلانهـم عليـه، إذ يمكـن لهـم تحديـد رقـم هـاتف )١(بأحكام هذا القانون

 .معين، أو إيميلا محددا، يمكن إرسال الإعلان عليه

ومع ذلك فقد أشار المشرع المـصري في القـانون آنـف الـذكر إلي تعريـف صريـح لعمليـة الإعـلان 

، الخاصـة ببيـان المـصطلحات الرقميـة التـي اعتمـد عليهـا ١٠/ ١٣الإلكتروني، إذ عرفهـا في المـادة 

إعـلان أطـراف الـدعوي بـأي إجـراء قـانوني يتخـذ حـال إقامتهـا، وأثنـاء : المشرع في هذا القانون بأنه

  .)٢(.سيرها، عبر الموقع الإلكتروني، أو بالعنوان الإلكتروني المختار

م، فلـم يتنـاول تعريفـا ٢٠٢٢ لـسنة ٤٢يـة، رقـم  أما بالنسبة للقانون الاتحـادي لدولـة الإمـارات العرب

للإعــلان الإلكــتروني، وإنــما أشــار إليــه كوســيلة تقنيــة، رخــص للمحكمــة المختــصة أو مكتــب إدارة 

الدعوى أو القاضي المشرف، بحسب الأحوال، أن تصرح للمدعي أو وكيلـه أن يـستخدمها في عمليـة 

، والتـي سـيأتي )٩/١( المـشرع الامـاراتي بالمـادة الإعلان إذا لزم الأمر، وفقـا للأحكـام التـي أوردهـا

 .بيانها

                                                        
الــشركات المحليــة _٢. الدولــة أو أحــد الأشــخاص الاعتباريــة العامــة:  والمخــاطبون بهــذا القــانون المعــدل هــم_ )١(

 من ١٧/٢ذا الشأن، وبمقتضي حكم المادة وفي ه.   مكاتب المحامين_٣. والأجنبية أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة

هذا القانون المعدل،  ألزم المشرع هذه الأشخاص بموافـاة المحـاكم الاقتـصادية بعنوانهـا الالكـتروني المختـار، لقيـده 

كـما . بالسجل الالكتروني الموحد، الموجود بالمحاكم الاقتصادية، والمخصص لقيـد العنـاوين الالكترونيـة المختـارة

ع المصري وبمقتضي حكم الفقـرة الثانيـة أيـضا مـن ذات المـادة آنفـة الـذكر، للأشـخاص الطبيعيـة أن تطلـب أجاز المشر

تسجيل عناوين البريد الإلكتروني الخاص بهم بالسجل الالكتروني للمحـاكم الاقتـصادية، وفي هـذه الحالـة يعتـبر هـذا 

 " أشخاصا طبيعين كانوا أم اعتبـاريين"ادة لذوي الشأنكما أجازت الفقرة الثالثة من ذات الم. العنوان محلا مختارا لهم

أن يتفقوا علي إعلانهم إلكترونيا علي أي عنوان إلكتروني يختاروه، بشرط أن تكون الاعلانات المرسلة علي هذا العنوان 

لاتفـاق حتـي  هل أجاز المشرع مثل هذا ا_أولا: ولنا أن نسأل هنا مجموعة من الأسئلة وهي. للحفظ والاسترجاع. قابلة

وإن كان ذوي الشأن مسجلين لعناوين الكترونية أخري بالفعل بالسجل الالكتروني الخاص بالمحاكم الاقتـصادية؟ فـإن 

كانت الاجابة بنعم، فإن المـشرع يحـدث بـذلك بلبلـة لا داعـي لهـا، إذا فـما الـداعي إذا للتـسجيل بالـسجل الالكـتروني 

بالنفي، فإن هذا من شـأنه أن يـؤدي إلي احتماليـة الإعـلان عـلي كـلا العنـوانين، للمحاكم الاقتصادية؟ وإن كانت الإجابة 

هل المراد بذوي الشأن هنا الأشخاص الطبيعية أم الاعتبارية أم كلاهمـا؟ فـإن : بأي العنوانين نعتد؟  ثانيا: وحينها سنسأل

 ! تفاقكانت الاعتبارية، فهي ملزمة أصلا بالتسجيل، ولا مكان حينئذ لمنحهم رخصة الا

 والبريد الإلكتروني هو أحد الخدمات التي توفرها شبكة الإنترنت، وهي عبارة عن وسيلة يمكن من خلالها تبادل _ )٢(

الرسائل والوثائق باستخدام الكمبيوتر، ويعتقد كثير من مستخدمي الشبكة أن البريد الإلكتروني هوأفضل مافي الإنترنت، 

، وممـا %١٠٠ل أي رسالة إلي أي مكان بالعالم، وخلال لحظات، وبنسبة وصول ومن خلال هذه الخدمة يمكن أن ترس

يميز هذه الخدمة عند مقارنتها بالهاتف سهولة حفظ سجلات عن اتصالاتك ورسائلك ، وتجنب الاتصالات الخارجية، 

.  في الحاسب والإنترنت، دمقدمة.  ، وإرسال الرسائل خلال فترات النهار أو الليل، دون النظر إلي فارق التوقيت أو غيره

 ٤٥٣، ص ٢٠١٠عبداالله عبد العزيز الموسي، طبعة ردمك، الرياض، 



  
)١٠٢٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ومع ذلك جاء القـانون .  وحاولت جاهدا الوصول إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، لكني لم أصل

استخدام تقنيـة الاتـصال عـن بعـد في الإجـراءات المدنيـة، : في الباب السادس منه، والذي جاء بعنوان

 "لى تعرف شامل لعملية التقاضي الإلكـتروني بـشكل عـام، وشـمل ضـمنهاإ) ٣٢٨(وأشار في المادة 

استخدام وسـائل التواصـل : ، فقال في تعريف عملية التقاضي عن بعد بشكل عام"الإعلان الإلكتروني

المرئي والمسموع، بين طرفين أو أكثـر، لتحقيـق الحـضور عـن بعـد، وتبـادل المـستندات، والتـي قـد 

 )١(.ءات الإعلان والمحاكمة والتنفيذ، التي تتم عبر استخدام تلك التقنيةتشمل قيد الدعوى، وإجرا

 الوسـيلة القانونيـة التـي يبلـغ بهـا _:وبناء علي ما سبق يمكـن لنـاأن نعـرف الإعـلان الإلكـتروني بأنـه

 باستخدام الوسائل التكنولوجية، والتـي أهمهـا الهواتـف الخلويـة، و )٢(خصم واقعة معينة إلي خصمه،

، بهدف تحقيق سرعة وصول الإعـلان إلي المعلـن إليـه، عـلى نحـو يمكـن )٣(لبريد الالكترونيخدمة ا

 .معه إثباته وحفظه واستخراجه

،  لـسببين، " أو من ينوب عنـه" ونلحظ أننا لم نستخدم جزء من تعريف الإعلان القضائي العام وهو

 لعـدم نـص المـشرع الإجرائـي الأول عدم تصور حدوث الإعلان الإلكتروني في هذه الحالة، والثـاني

وهذه من المسائل التي تمثـل نقـصا تـشريعيا في معالجتهـا، ينبغـي عـلي المـشرع الانتبـاه إليهـا . عليها

  .لمعالجتها

                                                        
 .٢٠٢٢ لسنة ٤٢  من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاماراتي الاتحادي، رقم ٣٢٨ يراجع نص المادة _ )١(

، ط ١٩٩٩ط منـشأة المعـارف بالأسـكندرية ،أحمد أبو الوفا ، المرافعات المدنية والتجاريـة ، /  أستاذنا الدكتور _ )٢(

  ٤٤٨ ، ص ١٠

حيث يمكن عن طريق هذه الخدمة إرسال واستقبال الرسائل مـن أي موقـع عـلي شـبكة الانترنـت، وينبغـي هنـا أن _ )٣(

لإعلان يكون لدي المعلن إليه إيميلا الكترونيا في حالة إرسال الإعلان إليه بهذه الطريقة، أو خط تليفون محمول إذا كان ا

ويتم إجراء هذه الخدمة من خلال تكبير الرسالة إلي حزم تمر من خادم إلي آخر حتي تـصل  .SMSعن طريق رسائل ال 

إلي المقصد، وبمجرد وصول الحزم ، يعاد اتحادها إلي صورتها الأصلية ، وكل ذلـك لا يـستغرق سـوي دقيقـة واحـدة، 

ناهيـك عـن مقابـل الخدمـة الـذي لا يقـارن مـع سـهولة وسرعـة بغض النظر عن المـسافة بـين المرسـل والمرسـل إليـه، 

صــور، مــستندات، (وتقــوم فكــرة البريــد الالكــتروني وكــذا الرســائل القــصيرة عــلي تبــادل الرســائل المختلفــة . الاتـصال

 .عن طريق إرسالها من مرسل إلي شخص أو أكثر، باستعمال عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف) إلخ...فيدوهات 

وفي مجال البريد الالكتروني، فقد حدثت  ثورة هائلة في وسائل تنظيمه وربطه التفاعلي بوسـائل التقنيـة الأخـري، إذ تـم 

. تطوير البريد الإلكتروني الصوتي، الذي يمكن من خلاله ترك رسائل صوتية أو اسـتقبال رسـائل مكتوبـة بـشكل صـوت

كات الفنية عبر شبكة الانترنت، مـن أجـل تـسهيل عمليـات الإرسـال وجري ربط البريد الإلكتروني بكثير من مواقع الشر

، ٢٠٠٩عصام عبد الفتاح، التحكيم الالكـتروني، ط دار الجامعـة الجديـدة . د. والاستقبال أثناء استخدام مواقع الانترنت

 .١٤ص 



 )١٠٣٠( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

اما   
ومن اا ١(أ(.  

وة  لا تختلف أهمية الإعلان الالكتروني عن ذات أهمية الإعلان التقليـدي بحـسب النتـائج المرجـ_

، وإن كان الإعلان الالكتروني يتسم بأهمية أشد وأدق من ناحية الآلية التـي يـؤدي بهـا، )٢(من كل منهما

ــورات  ــذه التط ــة ه ــا ضرورة مواكب ــذان أوجب ــطناعي الل ــذكاء الاص ــوجي وال ــور التكنول ــل التط في ظ

أنفـسهم، وإنـما ، بعد أن كان يتم تقليديا بواسطة المحضرين، والـذين لا يقومـون مـن تلقـاء المتلاحقة

 وتتمثـل أهميـة الإعـلان .)٣(بناء على طلب من الخصوم أو قلم الكتاب أو بناء عـلى أمـر مـن المحكمـة

 :الالكتروني فيما يلي من نقاط

  المـصري والعـماني_ً نظرا لانفراد الإعـلان بـشكل عـام بقواعـد تفـصيلية، فقـد اسـتأثر المـشرع):١

ً بتنظيمها تنظيما دقيقـا با_والإماراتي عتبـاره الوسـيلة الرسـمية لإعـلان الطـرف الآخـر بـما يتخـذ ضـده ً

ًإعــمالا لمبــدأ المواجهــة بــين الخــصوم، أو مــا يــسمي بتواجهيــة التقــاضي، والــذي يعــد مــن المبــادئ 

 لـسنة ١٣، سواء كان هذا التنظيم من خلال قانون المرافعات المصري )٤(الأساسية في أي نظام قضائي 

لمادة السادسة من مواد الأحكام العامة فيه ولغاية المادة الرابعة عـشرة منـه،  وتعديلاته، بدءا من ا١٩٦٨

 لـبعض أحكـام قـانون إنـشاء المحـاكم الاقتـصادية، ٢٠١٩ لـسنة ١٤٦أو كان من خلال التعديل رقـم 

، أو كـان هـذا التنظـيم مـن خـلال قـانون )٥( من هذا القانون المعـدل٢٢ لغاية المادة ١٦بمقتضي المواد 

                                                        
، في عهـد نظـام الـدعاوي ) براطـوريالعـصر الإم( ترجع نشأة الإعلان القضائي في القانون الوضعي إلي القانون الروماني _ )١(

ًالمكتوبة إبان القرن الثالث قبل الميلاد ، حيث تميز هذا النظام بوجود إجراء جديـد غـير قـضائي لم يكـن معروفـا مـن قبـل يـسبق 

وفي عهـد . الإجراءات القضائية بالمعني الدقيق ، يتمثل في إعـلان الخـصم خـصمه بـصيغة الـدعوي التـي ينـوي مباشرتهـا قبلـه

تنيان كان يقدم الطلب القضائي للقاضي الذي يأمر بتـسجيله وتـسليمه لموظـف عـام يـسمي المنفـذ ، ليقـوم بإعلانـه للمـدعي جس

  . ١٣٥ ، ص ١٩٨٨عكاشة عبد العال ، القانون الروماني ، ط الدار الجامعية للنشر ، الإسكندرية ، / د .أ. عليه 

قليدي أهمية تفوق أهمية الإعلان الإلكتروني، من حيث أنه يعطي نتائج  يرى بعض الزملاء الباحثين أن للإعلان الت_ )٢(

كثيرا مـاتكون مؤكـدة في وصـول الإعـلان إلى الـشخص المقـصود بـه، وأنهـا لا تعطـي مجـالا للتلاعـب أوالتحايـل مـن 

 تـم بطريقـة الشخص المراد إعلانه، بالإضافة إلي انطوائه علي اختصار للجهد والوقت في بعـض الحـالات، لا سـيما إذا

ابتسام المهيري، تيسير إجراءات التقاضي من خلال تبسيط إجراءات التقاضي، اطروحة مقدمة لاستكمال متطلب . سليمة

وهو في الحقيقة رأي محل نظر . ٤٤، ص ٢٠١٨الحصول علي درجة الماجستير في القانون الخاصن جامعة الإمارات، 

 .في الجانب الأعم منه

 ٣١٠، ص ٢٠١٥قانن المرافعات المدنية والتجارية، ط دار الجامعة الجديدة، أحمد هندي، . د.أ_ )٣(

  .١٥٢ ، ص ٢ ، ج١٩٨٩محمود محمد هاشم ، قانون القضاء المدني ، بدون دار نشر ، ط / د . أ_ )٤(

ت وزارة أنه وبعد تطبيق نظام التقـاضي الإلكـتروني في المحـاكم الاقتـصادية في مـصر، بـدأ..   من الجدير بالذكر_ )٥(

القـاهرة : العدل في التطبيق الجزئي لذات التجربة علي الـدعاوي المدنيـة،  في مجموعـة مـن المحـاكم الابتدائيـة، وهـي



  
)١٠٣١(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
، بـدءا  مـن ٢٠٠٢ لـسنة ٢٩ات المدنية والتجارية العماني الـصادر بالمرسـوم الـسلطاني رقـم الإجراء

المادة الخامسة منه ولغاية المادة الثالثة عشر فيه،  أو من خلال قانون تبسيط إجـراءات التقـاضي الـرقيم 

القـانون، والـصادرة ، في المادة الثامنة عشرة  منه، أو من خلال اللائحة التنفيذية لهذا ٢٠٢٠ لسنة ١٢٥

 أو مـن .٣٩ لغاية المـادة ٣٢، في الفصل الرابع منها، والذي يبدأ بالمادة ٢٠٢١ لسنة ١٠٤بالقرار رقم 

 ٤٢من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الإماراتي الإتحادي الجديـد، رقـم ) ٩، ٦(خلال المادتين 

 .٢٠٢٢لسنة 

 الوسـيلة الوحيـدة لإعـلان الخـصم، بحيـث لا _ترونيـا تقليـديا كـان أو الك_يعد الإعلان عمومـا): ٢

 إذ لا يغني العلم الفعلي الحقيقي عن الإعـلان )١(تغني عنه أي وسيلة أخري لتحقيق هذا العلم القانوني،

                                                                                                                                               
الموقـع : راجـع.  الجديدة، شـمال القـاهرة، جنـوب القـاهرة، شـمال القـاهرة، بورسـعيد، جنـوب الجيـزة، شـمال الجيـزة

  mog.gov.egالرسمي لوزارة العدل المصرية علي الرابط  

 مـن قـانون المرافعـات يـدل عـلى أن المـشرع قـد أشـترط أن يوجـه إعـلان ٢١٣النص في الفقرة الثالثة من المـادة  _ )١(

 إلى شخص المحكوم عليـه أو فى - في الحالات التى يبدأ فيها هذا الميعاد بالإعلان -الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن 

ك كيفيـة إجـراء هـذا الإعـلان والقواعـد التـي تحكـم صـحته حتـى ينـتج أثـرة موطنة الأصـلى دون المـوطن المختـار وتـر

ــة بــالمواد  ، مــن قــانون ٧،٨،٩،١٠،١١،١٣، ٦للنــصوص الخاصــة بــإعلان أوراق المحــضرين وقواعــد تــسليمها المبين

 ولكـن - أيا ما كان مضمونها إلى شخـصه -المرافعات وهى تستهدف العلم الحقيقى للمعلن إليه بتسليم ورقة الإعلان 

المشروع قدر أن ذلك قد يكون متعذرا وأن الإصرار على توافر علم المعلن إليه الحقيقى من شأنه أن يعوق حق التقاضى 

وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ومن أجل صيانة هذه الحقوق سوغ الخروج على هـذا الأصـل بالاكتفـاء بتـوافر 

 المـوطن الـذى حـدده لغـير شـخص المعلـن إليـه وذلـك وفقـا لقواعـد العلم القانونى وأوجب تسليم صـورة الأوراق فى

وضوابط وشرائط حددها في حاله تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان وقـد 

م  من قانون المرافعات فأوجب على المحضر أن يسجل ذلـك فى حينـه فى أصـل الإعـلان وصـورته ثـ١١فصلت المادة 

يتوجه في اليوم ذاته إلى المأمور أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى دائرته ليسلمه صورة الإعلان ثـم 

يوجه إلى المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا يخـبره فيـه أن الـصورة سـلمت لـلإدارة فـإذا تـم 

ثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليـه مفترضـا وصـول الـصورة إعلانـه وإذ الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجا لآ

 من قانون المرافعات عـلى اسـتبعاد إعـلان الحكـم في الـوطن المختـار وفى ٢١٣ /٣كان المشرع قد حرص في المادة 

 يـسلم إلى النيابـة العامـة  على أن الإعلان الذى١٩٩٢ لسنة ٢٣ من القانون ذاته وبعد تعديلها بالقانون رقم ١٣ /٩المادة 

بالنسبة لمن لهم موطن معلوم في الخارج لا يعتبر منتجا لأثره إذا كان مما يبدأ به ميعاد في حق المعلن إليه إلا من تاريخ 

تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علـم الوصـول أو امتناعـه عـن اسـتلام الـصورة أو 

 أصـلها بالاسـتلام فـإن ذلـك يـدل في خـصوص بـدء ميعـاد الطعـن في الأحكـام عـلى اهـتمام المـشرع بعلـم التوقيع على

المحكوم عليه بالإعلان بما يسمح للمعلن إليه توخيا لذلك إثبات أن الإجـراءات التـى اتبعـت في إعلانـه بـالحكم الـذي 

ه فمتـي ثبـت ذلـك لا يجـرى ميعـاد الطعـن فى سلمت صورته للإدارة لم تحقق غايتها لسبب لا يرجع إلى فعله أو تقصير

 .١٣،ص١،ج٤٣، مكتب فني ٣/٧/١٩٩٥ ق، جلسة ٦٠ لسنة ٣٠٤١طعن رقم . حقه



 )١٠٣٢( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

والمراد بالعلم الفعلي هو ذلك الإعلان الذي لا يكـون نتجيـة . القضائي علي النحو الذي تطلبه القانون 

لتي قررها المشرع، سواء كانت تلك الوسيلة تقليدية أو الكترونية، وتتحقق به الغايـة للوسيلة القانونية ا

أو أو الهدف العام للإعلان رغم عدم حصوله،  وهو ما أكد عليه القضاء في أحكامـه المتعاقبـه، والتـي 

ًلانـا  إن شرط انعقاد الخصومة هو إعلان المدعي عليه إع":من بينها ما قضت به محكمة النقض قائلة 

وعدم إعلان الصحيفة أثره عدم انعقاد الخصومة، فلا يترتب عليها إجـراء .. ًصحيحا بصحيفة الدعوي 

 .)١("أو حكم صحيح

لا يستطيع الخصم مباشرة حـق الـدفاع إلا إذا علـم بطلبـات خـصمه ودفوعـه وحججـه الواقعيـة ): ٣

 الـدفع ، والحـق في الإثبـات، الحـق في: ويتمثل حق الـدفاع في حقـوق دفـاع أساسـية هـي. والقانونية

، والتي تتمثل في الحق في الإستعداد، والحـق ةًوالحق في المرافعة، فضلا عن حقوق الدفاع المساعد

 ،، والحق في الدفاع الشرعي، والحق في الاستعانة بمحام، والحق في العلـم بـالإجراءاترفي الحضو

أن مـايحقق هـذه الحقـوق إنـما هـو الإعـلان ، ولا شك )٢(والذي يعتبر أهم تلك الحقوق علي الإطلاق 

 .الذي روعيت فيه ضوابط الإعلان، تقليديا كان أو إلكترونيا القضائي،

 la politique تعتبر المحافظة علي قيمة الوقت في الـدعوي مـن ثوابـت الـسياسة التـشريعية ): ٤

jurdiqueأ عـلي هـذه الأنظـم، ً   ، وهدفا من الأهداف التي يسعي إليهـا المـشرع في كـل تعـديل يطـر

ًويبدو ذلك بصفة خاصة في النظام الإجرائي للإعلان القضائي، نظرا لمـا يكتنفـه مـن مـشكلات عمليـة 

تعوق انطلاق الـدعوي نحـو غايتهـا في الوقـت المناسـب، خاصـة إذا كـان الإعـلان تقليـديا، وفي ظـل 

ــدي ــلان التقلي ــلبيات الإع ــن س ــد م ــاء العدي ــتروني نلحــظ اختف ــلان الالك ــن الإع ــد م ــق العدي ، وتحقي

 .الإيجابيات، علي نحو ماسنوضحه لاحقا

 تتـسم عمليــة الإعــلان الإلكـترني بالــسرعة الفائقــة، التــي تـوفر الوقــت والجهــد، والاقتــصاد في ): ٥

مصاريف التنقل والبحث والسؤال، إذ لا تستغرق عملية الإعلان هذه سوي دقيقة واحـدة، بغـض النظـر 

رسـل إليـه، وإن كـان هنـاك إخـتلاف بـسيط بـين وقـت إرسـال الإعـلان، عن المسافة بين المرسل والم

والوقت الذي يصل فيه الإعلان الإلكتروني فعـلا إلى المعلـن إليـه، فـضلا عـن وجـود اخـتلاف بـسيط 

                                                        
ًوأيـضا  . ٧١٢، ص ١ ، مجموعـة المكتـب الفنـي ، ج٦/١/١٩٩٤ق ، جلسة ٤٥ ، ١٠٤ نقض مدني ، طعن رقم _ )١(

  . ٧١٢، ص ١ب الفني ، ج ، مجموعة المكت٢٧/٢/١٩٩٦ق، جلسة ٤٧ ، ٣٦٨نقض مدني ، طعن رقم 

وجدي راغب ، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني ، مجلة العلوم القانونية والإقتصادية ، حقوق / د . أ_ )٢(

  .١١٦ ، ص ١٩٧٦عين شمس، العدد الأول ، يناير 



  
)١٠٣٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
أيضا بين الأوقات التي قد يصل فيه الإعـلان إلى المعلـن إلـيهم، إذا كـانوا أكثـر مـن واحـد، لكـنهم في 

 . عن مقابل الخدمة الذي لا يقارن مع سهولة وسرعة الاتصالأماكن متفرقة، ناهيك

صــور، ( وتقــوم فكــرة البريــد الالكــتروني وكــذا الرســائل القــصيرة عــلي تبــادل الرســائل المختلفــة 

عن طريـق إرسـالها مـن مرسـل إلي شـخص أو أكثـر، باسـتعمال عنـوان ) إلخ...مستندات، فيدوهات 

 مجال البريد الالكتروني، فقد حدثت  ثـورة هائلـة في وسـائل وفي. البريد الالكتروني أو رقم الهاتف

تنظيمه وربطه التفاعلي بوسائل التقنية الأخري، إذ تم تطوير البريد الإلكـتروني الـصوتي، الـذي يمكـن 

وجري ربط البريـد الإلكـتروني . من خلاله ترك رسائل صوتية أو استقبال رسائل مكتوبة بشكل صوت

 الفنية عبر شبكة الانترنـت، مـن أجـل تـسهيل عمليـات الإرسـال والاسـتقبال بكثير من مواقع الشركات

 )١(.أثناء استخدام مواقع الانترنت

 إن من أهمية عملية الإعلان الإلكـتروني ومزاياهـا العمليـة، القـضاء عـلي الكثـير مـن الانتقـادات ):٦

الانتقاد المتعلق بعـدم نـص التي واجهت المشرع في تنظيم عملية الإعلان التقليدي، مثل القضاء علي 

المشرع علي وجوب تحقق المحضر من شخصية متـسلم الإعـلان، وعـدم الـنص عـلي أولويـة تـسليم 

، ، وعـدم )٢(الإعلان لشخص المعلن إليـه، وعـدم الـنص عـلي جـواز تـسليم الإعـلان في مكـان العمـل 

 وعـدم ضـياعه، النص علي وجوب تسليم الإعـلان في مظـروف مغلـق للمحافظـة عـلي سريـة الإعـلان

وعدم الإهتمام بشئون المحضرين مع كثرة الإعلانـات وقلـة عـدد المحـضرين ، وعـدم فعاليـة الجـزاء 

الذي يوقعه القاضي علي كل من تسبب في تأخير الإعلان بإهماله، وعدم النص علي تحديـد عـوارض 

تقـاد الموجـه  إلي بالإضـافة إلي القـضاء عـلي الان. استلام الإعلان، كصغر السن، وتعارض المصالح 

ــري لــدي العمــد  ــة في الق ــة خاصــة بــالإعلان إلي جهــة الإدارة، خاص ــدم وجــود ســجلات حقيقي ع

والمــشايخ، إذ اســتبدلت بوجــود ســجلات الكترونيــة آمنــة، والقــضاء عــلي الانتقــاد الموجــه إلي عــدم 

الإعـلان، استفادة المشرع المـصري أو العـماني مـن وسـائل الإتـصال الفـوري الحديثـة في التقـاضي و

والقضاء علي الخطورة التي تكمن في تعدد حلقات إجراءات الإعلان في بعض الحـالات، مثـل تلـك 

 .)٣(الموجودة في عملية إعلان معلوم الموطن بالخارج 

                                                        
 .١٤، ص ٢٠٠٩عصام عبد الفتاح، التحكيم الالكتروني، ط دار الجامعة الجديدة .  د_ )١(

ً والمراد هنا إنما هو تسليم الإعلانات الغير متعلقة بأعمال المعلن إليه التجارية ، إذ  من المعروف أنه يجوز قانونا _ )٢(

ًتسليم الإعلان لشخص المعلن إليه في موطن عمله إذا كان محل الدعوي أمرا يرتبط بعمله التجاري ، ولا يجيـز القـانون 

 .عدا ذلك 

  .٢٢وني ، مرجع سابق ، ص خيري البتان: د . أ_ )٣(



 )١٠٣٤( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

إذا كان الإعلان التقليدي في نظر الفقـه القـانوني هـو الحائـل المنيـع الـذي يحـول دون انطـلاق ): ٧

واجبـة حتـي يمكـن حـسم المنازعـات في وقـت مناسـب، وبجهـد مناسـب، عملية التقاضي بالـسرعة ال

وبنفقات قليلة، ومن ثم فبطلان هـذا الإعـلان القـضائي يـؤدي إلي عرقلـة إجـراءات الخـصومة، وهـذه 

ًالعرقلة تستوجب إعادة الإعلان مصححا، أو ضياع الفرصة في رفع الدعوي أو الطعن، مما يؤثر لـيس 

، فـإن )١(علي الحقوق الموضوعية التي تتخذ هذه الإجراءات حماية لهـا  فقط علي سير الإجراءات بل 

مثل هذا البطلان غير متحقق بذات الصورة في حالة ماإذا تم بشكل إلكتروني، لما للنظام التكنولـوجي 

من سرعة في إنفاذ أمر الإعلان، ولصعوبة التلاعب في مثل هـذا النـوع مـن الإعـلان، ويعتقـد كثـير مـن 

لشبكة العنكبوتية أن البريد الإلكتروني هوأفضل مافي الإنترنت، ومن خـلال هـذه الخدمـة مستخدمي ا

، وممـا يميـز %١٠٠يمكن أن ترسل أي رسالة إلي أي مكان بالعالم، وخلال لحظات، وبنسبة وصـول 

ــب  ــائلك، وتجن ــن اتــصالاتك ورس ــظ ســجلات ع ــهولة حف ــا بالهــاتف س ــد مقارنته ــة عن هــذه الخدم

ة، وإرسال الرسائل خلال فترات النهار أو الليل، وبغض النظر عـن مكـان المعلـن الاتصالات الخارجي

 ولا شــك أن في هـذا كلـه يـد عـون للقـضاء عــلي )٢(.إليـه، بـل ودون النظـر إلي فـارق التوقيـت أو غـيره

 )٣(.شكوي تأخر الإعلانات القضائية

ــلان الإ): ٨ ــادل أوراق الإع ــة تب ــا عملي ــع به ــي تتمت ــصوصية الت ــن والخ ــال الأم ــتروني، إذ لا مج لك

للحديث عن ضياع ورقة الإعلان، أو حرقها وتلفها، ولا إمكانية للقول بتمكن المحضر المسئول عـن 

 .الإعلان بالتلاعب في عملية الإعلان، إذ أن العملية برمتها مسجلة لدي الشركة مقدمة الخدمة

                                                        
وفي ذلـك  . ٥ ، ص ١٩٨١نبيل عمر ، إعلان الأوراق القضائية ، منشأة المعارف ، الإسـكندرية، ط الأولي، / د . ا_ )١(

ًالأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادة العاشرة من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق  ":تقول  محكمة النقض 

لشخص أو فى موطنه ، فإذا لم يجـد المحـضر الـشخص المطلـوب إعلانـه فى موطنـه كـان عليـه أن المطلوب إعلانها ل

ًيسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته ، أو لمن يكون ساكنا معه من الأزواج و الأقارب و الأصهار ، 

نه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين و ذكر أنـه و أن المحضر إذا إنتقل إلى موطنه المراد إعلانه و أثبت فى محضره أ

 و عـلى مـا -يقيم مع المراد إعلانه لغيابه دون أن يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسليم الإعلان فإن هذا الإعلان 

، ٣٤، مكتـب فنـي ٢٩/١٢/١٩٨٣ ق، جلـسة ٥٠ لـسنة ٣٢٣طعن رقـم . "ً يكون باطلا-جرى به قضاء هذه المحكمة 

 .٢٠٠٠، ص ٢جزء 

 ٤٥٣عبداالله عبد العزيز الموسي، مرجع سابق، ص .  مقدمة في الحاسب والإنترنت، د_ )٢(

ابتسام المهيري، اطروحة استكمال .تيسير إجراءات التقاضي من خلال  التنظيم القانوني لطرق الإعلان القضائي، د_ )٣(

 ٦٣، ص ٢٠١٨متطلبات الحصول علي درجة الماجستير، جامعة الإمارات 



  
)١٠٣٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 الـشأن، في قـانون المعـاملات ومن نافلة القول أضف ماذكره المشرع العماني من فوائـد عامـة بهـذا

، بحسبانه جـاء متفـردا عـن غـيره مـن ٦٩/٢٠٠٨الإلكترونية الصادر بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 

 :القوانين ذات الصلة بهذا الشأن، بذكره تلك الإيجابيات، وهي

 .تسهيل المعاملات الإلكترونية بواسطة رسائل أو سجلات إلكترونية يعتمد عليها

 عوائــق أو تحـديات أمــام المعــاملات الإلكترونيـة والتــي تنــتج عـن الغمــوض المتعلــق  إزالـة أيــة-٢

بمتطلبــات الكتابــة والتوقيــع، وتعزيــز تطــور البنيــة الأساســية القانونيــة لتطبيــق التعــاملات الإلكترونيــة 

 .بصورة مضمونة

 . تسهيل نقل المستندات الإلكترونية والتعديلات اللاحقة-٣

تزوير المراسلات الإلكترونية والتعديلات اللاحقـة ومـن فـرص الاحتيـال في  التقليل من حالات -٤

 .المعاملات الإلكترونية

ــق وســلامة المراســلات -٥ ــة بتوثي ــاء مبــادئ موحــدة للقواعــد واللــوائح والمعــايير المتعلق  إرس

 .والسجلات الإلكترونية

 .ت الإلكترونية تعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلا-٦

 تطوير المعاملات الإلكترونية على الصعيد الوطني وكذلك الخليجي والعربي وذلك عـن طريـق -٧

 استخدام التوقيع الإلكتروني

ا ا  
 ومن ات ا  

ة ، إلا أن لـه مـن الخطـورُالتي لا تنكرعلي نحـو ماأوضـحنا سـلفاإذا كان للإعلان الإلكتروني أهميته 

مالايمكن لنا أن نضرب الذكر عنه صفحا، وتتمثل خطورة الإعلان الإلكتروني في السلبيات المتوقعـة 

من استخدام هذه الوسيلة التقنية لآداء مهمة الإعلان، إذ لـيس كـل مـاهو الكـتروني إيجـابي يخلـو مـن 

عـلى التغلـب وإزاء مثل هـذه الـسلبيات كـان لابـد مـن محاولـة الوقـوف عـلى مـدى القـدرة . السلبيات

وهـو ، عليها، سواء من ناحية المشرع في القوانين المختلفـة، أو مـن خـلال اقتراحـات يمكـن إسـدائها

  :ماسنوضحه فيمايلي

أو :ومن ات ا  

 ١_    إ  صا وما ا   ا سواء كـان هـذا الخطـأ إ ،

ه عند الإدلاء به، أو من القائم بالإعلان عند القيام بـه، ولا شـك أن هـذا الخطـأ وقع من المعلن إليه نفس

يترتب عليه نتيجـة خطـيرة، وهـي افـتراض علـم المعلـن إليـه بهـذا الإعـلان، حتـى وإن رجعـت للقـائم 



 )١٠٣٦( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

بالإعلان رسالة تثبت وصول الإعلان إلى المعلن إليه، إذ لاشك أنه إذا ماأرسل علي عنـوان إلكـتروني 

ــائم بــالإعلان تفيــد وصــوله،طــأ، فإنــه سيــصل،بالخ ــوان  وســترجع رســالة إلى الق  طالمــا أن هــذا العن

 موجـود ومـسجل لـدى الـشركة المختـصة، ومـن ثـم إمكانيـة ًالمرسل عليـه الإعـلان خطـأ الإلكتروني

 )١(.الاستمرار في نظر الدعوي دون علم قانوني للمعلن إليه

٢:_       وما رة ا     ا ا   إمـا لخطـأ تقنـي، إ ،

وإما لامتلاء المساحة المخصصة للبريد الإلكـتروني  للمعلـن إليـه، وفي الحالـة الأخـيرة يترتـب ذات 

 .الأثر الخطير المترتب علي احتمالية الخطأ في عملية الإعلان، بسبب الخطأ في كتابته

٣:_      ا  ا ل اا        نل اإر   ا   ا  

  إ ا خاصـة في " السيـستم عطـلان"، والتي يعبر عنها دوما في الواقـع العمـلي بمـصطلحإ ،

لـدى بعـض الجهـات ) الـسيرفر(فـضلا عـن وجـود أعطـال بـالخوادم المركزيـة . ماكينات الدفع الآلي

 .بشكل دائم

٤:_        ا  وة اون أ            لا ط  با ا 

  وما وأو الأرقـام الهاتفيـة لإتمـام الإعلانـات القـضائية والإسراع في إنجازهـا، إذ ا ،

ــاء  ــدم إعط ــسبب ع ــشود، ب ــون المن ــديم الع ــدورها في تق ــوم ب ــد لا تق ــة ق ــزة الدول ــظ أن أجه الملاح

م، الأمر الذي يوحي بوجود حالة سلبية تـدل عـلي المعلومات المطلوبة عن الأشخاص المراد إعلانه

 .تخلف الوعي المطلوب وعدم الشعور بالمسئولية 

، لاسيما   اي ا وا ي   اظ ا  أ ان   _٥

ن هؤلاء القدامي الذين لم يعتادوا العمـل عـلي اسـتخدام الوسـائل الحديثـة، بـل ويكثـرون الـشكوي مـ

استخدامها لدرجة كرههم لها، ممايؤدي إلى صـعوبة التعامـل مـع المنـصات الإلكترونيـة التـي تـؤدي 

 .خدمة التقاضي الإلكتروني، بما فيها عملية الإعلان الإلكتروني

٦_    ت اا   إ ا   سـواء كانـت أميـة رقميـة، أو أميـة  أ ،

ءة والكتابة للإعلانات المرسلة، وهو أمر لا شك له أثره السلبي علي افـتراض حقيقية تتعلق بجهل القرا

 .علم المعلن إليه بالإعلان الالكتروني، لا سيما إذا تمت عملية علي الأرقام الهاتفية

                                                        
 .٦٨ابتسام المهيري،  تيسير إجراءات التقاضي، مرجع سابق، ص .  د_ )١(



  
)١٠٣٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
     وارا      ا اي وام   ،            امه اع   _٧

، بـسبب تبنـي آليـة الإعـلان الإلكـتروني، ق ا ا  ا ا  م  م     

 :والتي يمكن الإشارة إلي أهمها فيمايلي

هل يجوز تسليم الإعلان الإلكتروني إلي أحد ممن يجوز تسليم الإعـلان إلـيهم غـير : السؤال الأول

 المعلن إليه؟

كترونية في إعـلان المـسجونين لماذا لم تعتمد التشريعات محل البحث الوسائل الإل: السؤال الثاني

 والبحارة ؟

 مانوع العلم الناتج عن تسليم الإعلان الإلكتروني؟: السؤال الثالث

 مامدي إمكانية القول بإعادة الإعلان الإلكتروني ؟: السؤال الرابع

  امس ر ا ، وان اوم  ص،               _:٨
ا  إ نو ا ا   ا زد.  

 ارع

م  :ومن ات ا  ا   
في ظل وجود مشاكل الإعلان الإلكتروني آنفة البيان، كان لابد من وجود حلول لها، وهذه الحلـول 

، والـبعض الآخـر  والإمـاراتيبعضها نص عليها المشرع في كل من النظام المـصري والنظـام العـماني

 :هي اقتراحات يتبناها هذا البحث، وذلك علي النحو الآتي

، وهـي تلـك المتعلقـة بإحتماليـة الخطـأ في كتابـة البريـد     ا اوَل     _:١

ه، أو الإلكتروني الخاص بالمعلن إليه، سواء كان هذا الخطأ وقع من المعلن إليـه نفـسه عنـد الإدلاء بـ

من القائم بالإعلان عند القيام به، أوتلك المتعلقة بعدم قدرة البريد الإلكتروني للمعلن إليه عـلي تلقـي 

الرسالة المعلنة، إما لخطأ تقني، وإما لامتلاء المساحة المخصـصة للبريـد الإلكـتروني  للمعلـن إليـه، 

قوم عـلي إرسـال الإعـلان إلي المعلـن أوتلك المرتبطة بتوقع الأعطال الفنية التي تصيب الشبكة التي ت

، نجـد أن المـشرع في كـلا " السيستم عطـلان"إليه، والتي يعبر عنها دوما في الواقع العملي بمصطلح

النظامين، المصري والعماني، لم يضع ثمة التزام علي عاتق الموظف المختص بالإعلان مـن التحقـق 

لن إليه قبل الإعلان، وإن كـان هـذا الأمـرمفترض من العنوان الالكتروني أو رقم الهاتف الخاص بالمع

في آدائه لمهامه الوظيفية، لكن مما يخفف من حـدة هـذه المـشكلة، أن المـشرع في كـلا النظـامين لم 

) ٣٤(يهمل الوسيلة التقليدية في الإعلان أيضا، إذ نجـده في النظـام العـماني، وبمقتـضي حكـم المـادة 

، وإن كـان قـد ألـزم قلـم الكتـاب بـإجراء عمليـة  إجـراءات التقـاضي لقانون تبـسيطمن اللائحة التنفيذية



 )١٠٣٨( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

في _يـضاأالإعلان إلكترونيا، من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب من صاحب الشأن، إلا أنه أوجب عليها 

 أن تعلنهم بالطرق العاديـة وفقـا لأحكـام قـانون الإجـراءات المدنيـة _حال إعلان الأشخاص الطبيعين

أن لا : أن يكون مـوطن المعلـن إليـه معلـوم، والثـاني: د هذا الالتزام بشرطين، الأولوالتجارية، لكنه قي

كما أحسن المشرع العـماني . يؤدي استخدام الوسيلة التقليدية للإعلان إلي تأخير الفصل في الدعوى

صنعا، حين افترض تعذر القيام  بالإعلان الإلكتروني لأي سبب، فوضع لذلك حكما افتراضـيا أيـضا، 

 مـن اللائحـة ٣٤/٢هووجوب إعلانـه بـالطريق التقليـدي، وفي هـذه الحالـة وبقمتـضي حكـم المـادة و

التنفيذية لقانون تبسيط إجراءات التقـاضي، يجـب عـلى طالـب الإعـلان أن يقـدم لأمانـة سر المحكمـة 

المختصة أصل الأوراق، وصـورا منهـا، بقـدر عـدد المطلـوب إعلانهـم، بالإضـافة إلى صـورة لأمانـة 

 . السر

، فـنلحظ أمـورا ثلاثـة ٢٠٢٢ لـسنة ٤٢ في القـانون أما بالنسبة لموقف المشرع الإماراتي الإتحادي،

 :مهمة وهي

 مـن عـدم " المـصري والعـماني"  فقد كان استفاد من النقص التـشريعي في القـانونين:ا اول 

لإعـلان الإلكـتروني تخــص إلـزام القـائم بـالإعلان الإلكـتروني، مــن التأكـد أن الوسـيلة التـي يــتم بهـا ا

، ليتفـادى هـذا النقـد، ويحـاول جاهـدا )٩/٢(المعلن إليه، ونص صراحة على هذا الإلتزام في المـادة 

بـل وأكثـر مـن _أيا كـان سـببها_التغلب على مشكلة الأخطاء المتوقعة في إرسال الإعلان الإلكتروني

 بتحريـر " صـوتية أومرئيـة"لةفي حالـة الإعـلان بالمكالمـات المـسج_ نص في ذات المادة علىذلك

َّمحضر يثبت فيه مضمون المكاملة وساعتها وتاريخها وشخص المبلغ، وجعل لهـذ المحـرر حجيتـه 

 القاطعة في الإثبات

 ما للدعوى أمرا وجوبيـا، وإنـما رخـص وبمقتـضى   الإلكترونيعلانالإ عل من يجأنه لم: ا

 لــرئيس المحكمــة أو رئــيس ،٢٠٢٢ لــسنة ٤٢ن مــن البــاب الــسادس مــن القــانو) ٣٣١(حكــم المــادة 

الدائرة أو القاضي المختص أو من يتم تفويضه مـن أي مـنهم، اتخـاذ الإجـراءات عـن بعـد، متـى ارتـأي 

 حتـي القيام بذلك في كل مرحلة  من مراحل الدعوى المدنية، بـما يحقـق سـهولة إجـراءات التقـاضي،

ليس وسيلة احتياطية، وإنـما وسـيلة لان الإلكتروني وإن رفعت الدعوى إلكترونيا، وإنما جعل من الإع

ــي قررهــا المــشرع  البريــد المــسجل بعلــم ( وهــي،جوازيــة، يجــوز اســتخدامها مــن بــين الوســائل الت

، سـواء بـدء ) كالمكالمـات المـسجلةالوصول، الفاكس، أو مايقوم مقامها من وسائل التقنيـة الحديثـة



  
)١٠٣٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
وهـذا مـايفهم مـن نـص ال تعذر الإعلان القضائي التقليدي،  حبالإعلان الإلكتروني، أو تم اللجوء إليه

 يـتم إعـلان الـشخص المعلـن إليـه بـأي مـن ":، والتي تقول٢٠٢٢ لسنة ٤٢من القانون ) ٩/١(المادة 

ــة ــرق الآتي ــلى الهــاتف .  أ":الط ــائل النــصية ع ــة، أو الرس ــسجلة الــصوتية أو المرئي المكالمــات الم

البريـد الإلكـتروني أو الفـاكس أو وسـائل التقنيـة الأخـرى أو بأيـة المحمول، أو التطبيقات الذكيـة، أو 

لشخـصه أيـنما وجـد أو في . ب .طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان مـن الطـرق الـواردة في هـذا القـانون

موطنه أو محل إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الإعلان بـسبب يرجـع إلى المعلـن إليـه أو رفـض التبلـغ 

يغا لشخـصه، وإذا لم يجـد القـائم بـالإعلان الـشخص المطلـوب إعلانـه في موطنـه أو به، يعد ذلك تبل

محل إقامته فعليه أن يبلـغ الإعـلان إلى أي مـن الـساكنين معـه مـن الأزواج أو الأقـارب أو الأصـهار أو 

العاملين في خدمته، وفي حال رفض أي من المـذكورين أعـلاه التبليـغ بـالإعلان أو إذا لم يجـد أحـدا 

 يصح تبليـغ الإعـلان إليـه، أو كـان محـل إقامتـه مغلقـا، فعليـه مبـاشرة أن يلـصق الإعـلان بـشكل ممن

في . ج .واضح عـلى البـاب الخـارجي لمحـل إقامتـه، أو بـالإدراج في الموقـع الإلكـتروني للمحكمـة

في محل عملـه، وإذا لم يجـد الـشخص المطلـوب إعلانـه فعليـه أن يبلـغ الإعـلان . د .موطنه المختار

ئيـسه في العمـل أو لمـن يقـرر أنـه مـن القـائمين عــلى إدارتـه أو مـن العـاملين فيـه ويـستثنى مـن ذلــك لر

 .)١( الإعلانات المتعلقة بدعاوى الأحوال الشخصية فإنها تبلغ لشخصه في محل عمله

ذا تعذر إعلان المطلـوب إعلانـه وفـق البنـد  إ":٢٠٢٢ لسنة ٤٢من القانون ) ٩/٣(ويقول في المادة

 هـذه المـادة يعـرض الأمـر عـلى مكتـب إدارة الـدعوى أو القـاضي المخـتص أو رئـيس الـدائرة من) ١(

بحسب الأحوال، للتحري من جهة واحدة عـلى الأقـل مـن الجهـات ذات العلاقـة ثـم إعلانـه بـالإدراج 

على الموقع الإلكـتروني للمحكمـة أو بالنـشر في صـحيفة يوميـة إلكترونيـة أو ورقيـة واسـعة الانتـشار 

 في الدولة باللغة العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغـة أجنبيـة إن اقتـضى الأمـر وكـان المطلـوب تصدر

 . "إعلانه أجنبيا 

                                                        
 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة - من القانون المدني تجيز ٤١ المادة  ": وفي ذلك تقول  محكمة النقض_ )١(

تـي أفـصح عنهـا ً إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقـة بهـا موطنـا للتـاجر بجانـب موطنـه الأصـلي للحكمـة ال-

ًالشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا يعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما 

ًفي موطن الأعمال الذي يظل قائما ما بقي النشاط التجاري مـستمرا ولـه مظهـره الـواقعي الـذي يـدل عليـه طعـن رقـم  . "ً

 .١٥١٧،ص٢، ج٤٥، مكتب فني ٣٠/١١/١٩٩٤ق، جلسة٦٠ لسنة ٣٥١٤



 )١٠٤٠( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

أن يــتم اســتخدام الإعــلان ) ٩/١(والمــادة ) ٣٣١(ومــن هنــا يجــوز وعــلى ماصرحيــت بــه المــادة. 

ر الإعـلان الإلكـتروني، الإلكتروني مباشرة عند الإعلان، أو يتم اللجوء إليه كوسيلة احتياطية عند تعذ

 .حسبما يقدر رئيس المحكمة أو رئيس الدائرة أو القاضي المختص أو من يتم تفويضه من أي منهم

  ا أن المـشرع الاتحـادي لم يحـصر الإعـلان التقليـدي للإعـلان القـضائي في صــورة  :ا

ل له صـورتان إضـافيتان واحدة، وهي الصورة التي تتم علي يد الموظف المختص بالإعلان، وإنما جع

، وفي ذلـك ) الشركات الخاصة التـي تـؤدي مهمـة الإعـلان، والمكاتـب الخاصـة بـذلك أيـضا"وهما

يجوز الإعـلان بوسـاطة شركـة أو مكتـب خـاص أو   ..":من القانون المشار إليه) ٦/٣(تقول المادة 

الجهـة القـضائية أكثر وفق أحكـام هـذا القـانون، ويـصدر رئـيس مجلـس القـضاء الاتحـادي أو رئـيس 

المحلية حسب الأحوال، نظاما خاصا بقيام الشركات والمكاتب الخاصة لإجراء الإعلان وفق أحكام 

 "هذا القانون

 أما بالنسبة للمشرع المصري، فيجب أن نفرق بين أمـرين مهمـين جـدا، حتـي لا يخـتلط الأمـر عـلى 

 عمليـة إعـلان :وا ام   .ونيـا عمليـة رفـع الـدعوي إلكتر:اول ا   الباحثين والمهتمين، 

مـن القـانون ) ١٤/١( ففي الحالة الأولي لم يلزم المشرع، وبمقتضى حكـم المـادة .الدعوي إلكترونيا

 المدعي برفع الدعوي إلكترونيا، وإنما جعل من الأمر رخصة له، إن شـاء اسـتعملها ٢٠١٩ لسنة ١٤٦

 .وإن شاء أهملها

  ما ا  ة الإعـلان الإلكـتروني للـدعوي، سـواء رفعـت بـشكل تقليـدي أو  وهو عمليـأ

مـن ذات القـانون إلـزام بـإعلان ) ١٦(إلكتروني، فـإن عـلي قلـم المحـضرين، وبمقتـضى حكـم المـادة 

 يعلـن ":، والتـي تقـول١٦الدعوى إلي المدعي عليه إلكترونيـا، وهـذا مـايفهم مـن دلالـة نـص المـادة 

الخـصوم بــصحيفتها وطلباتهـا العارضــة والإدخـال عــلي العنــوان أطـراف الــدعوي المقامـة إلكترونيــا 

أن قيام قلم المحـضرين : ، الأول آخرانيفهم من دلالة هذه المادة حكمانكما . "الإلكتروني المختار

أن هـذا الإلـزام الواقـع عـلي : الثـاني. بعملية الإلكتروني ليس رخصة ممنوحة لهم، بل هو إلزام عليهم

وجــود عنــوان إلكــتروني مختــار مــن قبــل : شروط بــشرطين،  الــشرط الأولعــاتق قلــم المحــضرين مــ

عدم تعـذر : الأطراف، ومسجل من قبل على السجل الإلكتروني للمحكمة الاقتصادية، والشرط الثاني

القيام بعملية الإعلان الإلكتروني، فإن توفر الشرطان، التزم قلم المحضرين بإجراء الإعلان إلكترونيـا، 

 . للقول بهذا الإلزاموإلا فلا محل



  
)١٠٤١(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
٢:_          با ا  ا  وة اون أ     أ 

  وما وا  لا أو الأرقــام الهاتفيـة، بــشأن الإعلانـات القــضائية ط ،

 تقـديم العـون المنـشود، والإسراع في إنجازها، إذ الملاحظ أن أجهزة الدولـة قـد لا تقـوم بـدورها في

بسبب عدم إعطاء المعلومات المطلوبة عن الأشخاص المـراد إعلانهـم ، الأمـر الـذي يـوحي بوجـود 

حالة سلبية تدل علي تخلف الوعي المطلوب وعدم الشعور بالمسئولية، فنجـد أن المـشرع المـصري 

خاص بخـصوص هـذا لم يضع ثمـة التـزام في رقبـة هـذه المؤسـسات بالتعـاون مـع المحـاكم أو الأشـ

الشأن، في الوقت نفسه نجد المشرع العماني قد سبق بخطوة، وتتمثـل مظـاهر هـذا الـسبق فـيما قررتـه 

 :  من الفصل الرابع، من اللائحة التنفيذية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي ممايلي٣٢المادة 

 الفـاكس والعنـاوين  أوجبت على المحاكم في ربوع السلطنة جلب بيانات أرقام الهواتف وأرقـام_أ

الإلكترونية للأشخاص الطبيعين والاعتباريين وفقـا لآخـر تحـديث لهـا، عـن طريـق النظـا الإلكـتروني 

الموصول إلكترونيا بجهات الاختـصاص بوحـدات الجهـاز الإداري بالدولـة وغيرهـا مـن الأشـخاص 

 .الاعتبارية العامة، والشركات المرخصة بتقديم خدمات الاتصالات

مــدعي أن يطلــب مــن رئــيس المحكمــة المختــصة أو مــن رئــيس الــدائرة الابتدائيــة، رخــصت لل_ب

مخاطبة جهات الاختصاص للاستعلام حول رقم هاتف المدعى عليه أو رقم الفـاكس أوعنـوان بريـده 

 .الإلكتروني

 . ألزم الجهات الإدارية المختصة بموافاة المختصة بكل ماتطلبه من بيانات_ج

 مـن القـانون رقـم ١٧صري في هذا الشأن، فنجده وبمقتـضى حكـم المـادة أماعن موقف المشرع الم

، لم يوجب علي المحاكم شـيئا مـن جلـب بيانـات أرقـام الهواتـف وأرقـام الفـاكس ٢٠١٩ لسنة ١٤٦

والعناوين الإلكترونية للأشخاص الطبيعـين والاعتبـاريين، وإنـما أوجـب أمـرا، ورخـص في آخـر، أمـا 

 الدولـة "لزم الجهات والأشخاص المخاطبون بأحكام هـذا القـانون، وهـي الأمر الذي أوجبه فهو أنه أ

أو أحــد الأشــخاص الاعتباريــة العامــة، الــشركات المحليــة والأجنبيــة أو أحــد الأشــخاص الاعتباريــة 

 أن تـوافي المحـاكم الاقتـصادية بعنوانهـا الالكـتروني المختـار، لقيـده "الخاصة، مكاتـب المحـامين

رخـص بمقتـضى حكـم :  محكمة، أما الأمر الذي رخص فيه، فله جانبان، الأولبالسجل الالكتروني لل

 أن يطلبـوا إلي " وهم من غير المخاطبين بأحكام هـذا القـانون"للأشخاص الطبيعية ) ١٧/٢( المادة 

المحاكم الاقتصادية قيد عناوينهم الالكترونية بذات السجل، والذي يعد في هذه الحالة عنوانا مختارا 

 لطرفي الدعوى الاتفـاق فـيما بيـنهم ١٧/٣االجانب الثاني، فقد رخص وبمقتضى حكم المادة أم. لهم

علي أن يتم الإعلان علي أي عنوان إلكتروني آخر، غير العنوان الذي تم تسجيله، بشرط أن يكـون هـذا 



 )١٠٤٢( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

 ماجـدوي هـذا الاتفـاق في ظـل وجـود عنـوان: ولنـا أن نـسأل هنـا. العنوان قـابلا للحفـظ والاسـتخراج

الكتروني مـسجل؟ ومـاذا لـوتم الإعـلان الإلكـتروني عـلي العنـوان المـسجل دون هـذا المتفـق عليـه؟ 

وماذا لو قام أحدهما بتغيير عنوانه الإلكـتروني دون أن يخـبر الطـرف الآخـر؟ هـل يعلـن عـلي العنـوان 

 فضلا عن أن تـصور الإلكتروني الأول، أم يتم إعلانه تقليديا وفقا للقاعدة العامة في الإعلان التقليدي؟

 .مثل هذا الاتفاق غير واقع عملا بين الخصوم في غالب الأحيان

في هـذه المـسألة، نجـدهما مختلفـين تمامـا ) المصري والعـماني(وبالمقارنة بين موقف التشريعين

لم يوجب  المشرع المصري علي المحاكم شيئا من جلـب بيانـات : الزاوية الأولي: من زاويتين، هما

اتف وأرقام الفـاكس والعنـاوين الإلكترونيـة للأشـخاص الطبيعـين والاعتبـاريين، عـلي نحـو أرقام الهو

مافعل المشرع العماني، وإنما أوجب على الجهـات والأشـخاص المخـاطبون بأحكـام هـذا القـانون، 

 الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، الشركات المحليـة والأجنبيـة أو أحـد الأشـخاص "وهي 

 أن توافي المحاكم الاقتصادية بعنوانها الالكتروني المختـار، "ارية الخاصة، مكاتب المحامينالاعتب

ونري أن رغبة المشرع في ذلك هـي نقـل هـذا العـبء مـن عـلي . لقيده بالسجل الالكتروني للمحكمة

كاهـل المحـاكم إلى كاهـل المخـاطبين بهـذا التعـديل، فعلـيهم يقـع الالتـزام بالتـسجيل، ولا شـك أن 

التشريع العماني في هذه المسألة خـير مقامـا وأحـسن صـنعا، لأنـه لمـا أوجـب عـلي المحـاكم جلـب 

بيانات أرقام الهواتف والفاكسات والعناوين الالكترونية، فـإنما جعـل منـه التـزام وظيفـي، حـتما سـيتم 

لأنه لـن تنفيذه في أقرب وقت، بخلاف جعل هذا العبء علي كاهل الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية، 

يأخذ منهم ذات الجدية التي ستقوم بها المحاكم حتـي وإن كـانوا مخـاطبين بـذلك، وهـذا مايـشهد بـه 

 .الواقع

ــة  ــخاص الطبيعي ــص للأش ــصري رخ ــشرع الم ــي أن الم ــرى فه ــة الأخ ــا الزاوي ــير " أم ــن غ ــم م  وه

لكترونيـة بـذات  أن يطلبوا إلي المحاكم الاقتصادية قيد عنـاوينهم الا"المخاطبين بأحكام هذا القانون

السجل، والذي يعد في هذه الحالة عنوانا مختارا لهم، ولم يجعل جلب عناوينهم الالكترونية وأرقـام 

هـواتفهم أمــرا واجبـا عــلي المحــاكم، وهـذا الأمــر لم يفعلـه المــشرع العــماني، لأنـه اســتعاض ببــديل 

 في هـذا الـشأن، وأن ومن هنا نقترح علي المشرع المـصري أن يحـذو حـذو المـشرع العـماني. أفضل

يوجـب عــلي المحـاكم جمــع بيانــات أرقـام الهــاتف والفاكــسات والعنـاوين الالكترونيــة للأشــخاص 

الاعتبارية والطبيعية عـلي حـد سـواء مـن الجهـات ذات الاختـصاص، وهـو أمـر يـسير، لوجـود قاعـدة 

ي قد يطـرح نفـسه لكن السؤال الذ. بيانات بذلك لدى كل جهة من الجهات مقدمة الخدمة الالكترونية

هل يعد طلب المحاكم مـن الجهـات ذات الاختـصاص طلـب هـذه العنـاوين الالكترونيـة وأرقـام : هنا



  
)١٠٤٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
الهاتف والفاكسات للأشـخاص الطبيعيـة والاعتباريـة دون إذن، يعـد انتهاكـا لحرمـة الحقـوق والحيـاة 

 الخاصة؟ 

٣:_         ا   ي وا ي اا    أ     ا ظ

 لاسيما هـؤلاء القـدامي الـذين لم يعتـادوا العمـل عـلي اسـتخدام الوسـائل الحديثـة، بـل أ ان، 

ويكثــرون الــشكوي مــن اســتخدامها لدرجــة كــرههم لهــا، فهــذا الأمــر يتغلــب عليــه بأحــد أمــرين، إمــا 

ي تقـدم مـن خلالهـا العدالـة التدريب المستمر لهؤلاء الموظفين على الاستخدام المستمر للبرامج التـ

الالكترونية، وإما بتعيـين نوعيـة فنيـة متخصـصة مـن الخـريجين، يجيـدون بـسهولة التعامـل مـع بـرامج 

الحاسب بشكل عام، ولا شك أن هذا أفضل من سابقه، لما يكون لدي هؤلاء المعينين المتخصـصين 

لإعـلان الالكـتروني بـشكل أسرع من اسـتعداد ذهنـي وعقـلي وفنـي لآداء المهـام الالكترونيـة، ومنهـا ا

وأيسر، فضلا عن قدرتهم علي التعامل مع المـشاكل الفنيـة التـي قـد تطـرأ أثنـاء القيـام بهمـة الإعـلان، 

وهي من أهم الجزئيات التي قد يتعذر بـسببها إتمـام الإعـلان الإلكـتروني، فيحتـاج التعامـل معهـا إلي 

ــي ا ــصص، لا إلى متــدرب أقــصى مــايمكن أن يقدمــه ه ــستم "لعبــارة المعتــادة في العمــلمتخ  السي

 ."عطلان

أما فيما يتعل بتجاهل أمية كثير من المعلـن إلـيهم، سـواء كانـت أميـة رقميـة، أو أميـة حقيقيـة _:رابعا

تتعلق بجهل القراءة والكتابة للإعلانات المرسلة، وهو أمر لا شك لـه أثـره الـسلبي عـلي افـتراض علـم 

فالحقيقـة أن المـشرع . ، لا سيما إذا تمت عملية علي الأرقام الهاتفيةالمعلن إليه بالإعلان الالكتروني

المصري علي ما يبدو قد احتاط لهـذا الأمـر، عامـدا أو غـير عامـد، حـين أوجـب عـلي طوائـف بعينهـا 

 الدولـة أو أحـد "تسجيل عناوينها الالكترونية بالسجل الالكـتروني لـدي المحـاكم الاقتـصادية وهـي 

 العامـة، الـشركات المحليـة والأجنبيـة أو أحـد الأشـخاص الاعتباريـة الخاصـة، الأشخاص الاعتبارية

، ولا شك أن القول بأمية المعلن إليه هناغيرمتـصورة، لأن مـن يتـسلم الإعـلان هـو "مكاتب المحامين

أمـا بخـصوص الأشـخاص الطبيعـين، . الممثل القانوني لها أو من ينيبه في مثل هذه المسائل القانونية

ــو ــلى نح ــاكم فع ــتروني بالمح ــسجل الالك ــسجيل بال ــشرع  الت ــم الم ــص له ــد رخ ــه، فق ــبق بيان  ماس

الاقتصادية، ولن يسجل إلا من هو على علم بمثل هذه الأمور الفنية في الغالب، إما بأنفـسهم وإمـا عـن 

ــوكليهم ــق م ــاوين . طري ــة بالعن ــة الإحاط ــلي محاول ــريص ع ــان ح ــو وإن ك ــماني فه ــشرع الع ــا الم أم

قام الهواتف، محاولة منه في تبسيط إجراءات التقاضي، إلا أنه لم ينتبـه إلى هـذا الأمـر، الإلكترونية وأر

ولم يضع له تنظيما تشريعيا من شأنه معالجته، ومن هنا نقترح علي المشرع العـماني مراعـاة أميـة كثـير 



 )١٠٤٤( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

يـة من الأشخاص الطبيعية، وأن يحذو حذو المشرع المـصري بجعـل أمـر تـسجيل العنـاوين الالكترون

وأرقام الهواتف أمر جوازي للأشخاص الطبيعية، لأنهم إن اضطروا إلي هـذا الأمـر، فحـتما سـيقومون 

بالاســتعانة بمحــام يــستطيع ذلــك، ليكــون وكــيلا عنــه، ومــن ثــم يــستطيع المحــامي أن يــسجل عنوانــه 

 .الالكتروني، أو رقم هاتفه بحسبانه وكيلا عن صاحب الشأن

ماراتي بشأن الأمية الإلكترونية لكثـير مـن المعلـن إلـيهم، فقـد حـاول أما بالنسبة لموقف المشرع الإ

وبحق إعلام المعلن إليه بالإعلان بشتى الطرق، فهو مـن ناحيـة سـهل مـن عمليـة الإعـلان لمـا رخـص 

الإعلان عن طريق بعض الشركات والمكاتب الخاصة، ومن ناحيـة أخـرى حـرص عـلى نـشر الإعـلان 

 .ونية، والإدراج على الموقع  الإلكتروني للمحكمة المختصة في الصحف التقليدية والإلكتر

اا ا  
 أ    ومن ار اآومن اا  

أو :ات ان واا  ومن اا أ  
ح عدة، أهمها الوقوف عنـد لما كان للمكان قيمته الإجرائية في الإعلان الإلكتروني التقليدي من نوا

نطـاق الاختــصاص المكــاني للقــائم بــالإعلان، ومراعاتـه الآداب الإجرائيــة عنــد القيــام بــالإعلان، مــن 

احترام لجلال المكان الذي قد يتواجد به المعلن إليه، كالمسجد مثلا، وعـدم تكـدير صـفوه في وقـت 

ل هـذه الأمـور غـير معتـبرة  أثنـاء القيـام معين، ومراعاة حرمـة مـسكنه، فـلا يقتحمـه ليعلنـه فيـه، فـإن مثـ

بالإعلان الإلكتروني، إذ لا يوجد فيه مساس بحرمة الحيـاة العامـة أو الخاصـة للمعلـن إليـه، ولا بهيبـة 

ُوجلال الأماكن، ولا بتكـدير الـصفو عنـد التواجـد بمكـان تـروح فيـه الأمزجـة، كـما لـن يـضطر القـائم 

 عن الموطن الحقيقي للمعلن إليـه، ليعـرف مـاإذا كـان يـدخل بالإعلان الإلكتروني إلى عملية التحري

 . في اختصاصه أم لا

ــالإعلان  ــام ب ــاء القي ــار المكــان أثن ــر المهــم في عــدم اعتب ولمــا كــان للإعــلان الإلكــتروني هــذا الأث

الإلكـتروني، ومـن ثـم لم يعـد هنـاك مجـال للقـول بمراعـاة المـسافات، التـي كانـت تـستغرقها عمليــة 

ليدي، الأمر الذي ينتهي بنـا إلى القـول بانتهـاء مـسألة امتـداد المواعيـد بـسبب المـسافات، الإعلان التق

المقررة في معظم القواعد الإجرائية، سواء في النظام العماني أوالمصري أو الإماراتي، لانتفـاء علتهـا 

دا وهي تأخر وصول الإعـلان بـسبب طـول المـسافة، والمعلـوم فقهـا أن الحكـم يـدور مـع علتـه وجـو

 .وعدما



  
)١٠٤٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
م :إ ا  ن إا  از  ومن اا أ  

إن مسألة جواز الإعلان الإلكتروني علي العناوين الالكترونية لغير المعلـن إليـه، ممـن يجـوز تـسليم 

العـاملين في الإعلان لهم قانونا، مـن  الأزواج والأقـارب والأصـهار أو الـساكنين مـع المعلـن إليـه، أو 

خدمته، من عدمها،لم تنظمها أي من القوانين محل البحث، وإن كانت قد نظمتها وأجازتها في صورة 

الإعلان التقليدي،  لكن مادعى إلى إثارة هذا التساؤل هو أن المشرع العماني، وعلي نحـو ماأوضـحنا 

تباريــة أو طبيعيــة، وأن آنفــا قــد ألــزم المحــاكم بجلــب العنــاوين الإلكترونيــة للأشــخاص جميعهــا، اع

المشرع المصري قد رخص للأشخاص الطبيعية طلب تسجيل عنـاوينهم الإلكترونيـة لـدى المحـاكم 

 _بناء على طلب ذوي الشأن أو بناء عـلي أمـر مـن المحكمـة المختـصة_الاقتصادية، فهل من الممكن

 عنوانـا إلكترونيـا إعلان الشخص علي العنـوان الإلكـتروني لأي مـن هـؤلاء الأشـخاص، إذا كـان لهـم

 مسجلا دونه؟ 

وفي الحقيقة ذهب رأي وبحق إلى القول  بعدم جواز تسليم الإعـلان الإلكـتروني عـلى بريـد أي مـن 

الأزواج والأقـارب والأصـهار أو الخـدم، لـصعوبة التأكـد مـن أن أيـا مـنهم يـسكن معـه، فـضلا عــن أن 

  )١(.لا يجب التوسع فيهالإعلان القضائي الإلكتروني لازال استثناء على الأصل، ف

 :إ ا  ا ومان اا  ومن اا  أ  
في الحقيقــة لم يــنظم المــشرع العــماني ولا المــشرع المــصري ولا الإمــاراتي هــذه المــسألة، لكــن 

، تسليم الإعـلان ٢٠٢٢  لسنة٤٢من القانون ) د/٩/١(المشرع الإماراتي أجاز وبمقتضى حكم المادة 

التقليدي لرئيس المعلن إليه في عمله، حال تعذر تسليمه له أو لأحد ممن أجاز القـانون تـسليمه إلـيهم 

 إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنـه أو محـل إقامتـه، ":في موطنه بقوله 

لأزواج أو الأقـارب أو الأصـهار أو العـاملين فعليه ان يسلم الصورة فيه إلي أي من الـساكنين معـه مـن ا

في خدمتــه، وإذا لم يجــد المطلــوب إعلانــه في محــل عملــه، فعليــه أن يــسلم الــصورة فيــه لرئيــسه في 

هل ممكن الجائز بناء على : وهنا نسأل. "العمل او لمن يقر أنه من القائمين علي إدارته أوالعاملين فيه

ن الإلكـتروني عـلى البريـد الإلكـتروني للـشخص المطلـوب هذا النص أن نقول بجواز إرسـال الإعـلا

إعلانه علي بريده الخاص بعمله، سواء كان هذا العنوان الإلكتروني تحـت سـيطرة الجهـة التـي يعمـل 

بها مباشرة، أو كان بريدا وظيفيا خاصا به هو؟ وللإجابـة عـلى هـذا التـساءل، وفـيما نـراه ونعتقـده، أنـه 

ا العنوان الإلكتروني الوظيفي خاضع لسيطرة جهة العمل مباشرة، وهنا نـرى يجب التفرقة بين ماإذا هذ

عدم جـواز إعلانـه عليـه، ولا نـرى إمكانيـة قيـاس ذلـك عـلى الإعـلان التقليـدي في هـذه الحالـة، التـي 

                                                        
 ٤٠أحمد محمد الصاوي، نجوى هيبة، الإعلان الإلكتروني، مرجع سابق، ص _ )١(



 )١٠٤٦( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

. تعتمدها بعض التشريعات، بحسبان أن الإعلان الإلكتروني استثناء من الأصل، فلا ينبغي التوسـع فيـه

كان العنوان الالكـتروني الـوظيفي خاضـع لـسيطرته المبـاشرة، بحيـث يـستخدمه لآداء مهامـه لكن إذا 

الوظيفية، فلا ضير أن نقـول بجـواز ذلـك، قياسـا عـلى الإعـلان عـلى العنـوان الإلكـتروني العـادي غـير 

 .الوظيفي، لاتحاد العلة، وهي خضوع العنوان الإلكتروني لإشراف المعلن إليه وإدارته بشكل مباشر

 ومن هذا النص نرى من الجائز أن يتم الإعلان على البريد الإلكـتروني للـشخص المطلـوب إعلانـه، 

سواء كان البريد الإلكتروني تابعا لعمله أو بريدا شخصيا خاصـا، طالمـا ثبـت أنـه خاضـع لـسيطرته أو 

 .كان الشخص هو من قدمه طواعية كوسيلة للإعلان



  
)١٠٤٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

ن اا طمو وم  
  ا اول

ومن اا ط  
من اللائحة التنفيذية لقـانون تبـسيط إجـراءات التقـاضي، ) ٣٣ (حدد المشرع العماني بمقتضى المادة

، طبيعـة الإعـلان فـة الـذكر آن،٢٠٢١ لـسنة ١٠٤والصادرة من مجلـس الـشئون الإداريـة للقـضاء بـرقم 

وفـرق في تحديـده بـين أمـرين، ان الإلكتروني الخـاص بـالمعلن إليـه، الإلكتروني المرسل علي العنو

الإعلان علي العناوين الإلكترونية لأصحابها، واعتبرها موطنا إلكترونيا أصليا، وفي ذلك تقول : الأول

 يعتد بأرقـام الهواتـف وأرقـام الفـاكس والعنـاوين الإلكترونيـة ":المادة المشار إليها في الفقرة الأولى

وبـين الإعـلان عـلى . "لأصحابها لإعلانهم إلكترونيا بـالأوراق وسـائر الإجـراءات القـضائيةكموطن 

العنوان الإلكتروني للوكيل بالخصومة، وهنا اعتبره موطنا إلكترونيـا مختـارا، وفي ذلـك تقـول المـادة 

  ويعتبر رقم هاتف الوكيل بالخصومة وعنوان بريـده الإلكـتروني ورقـم الفـاكس الخـاص") :٣٣/٢(

به وما في حكمه، موطنا مختارا يصح إعلان الموكـل فيـه إلكترونيـا بكـل إجـراءات الـدعوى والطعـن 

ولا شـك أن للفـرق بـين الطبيعتـين نتيجـة مهمـة، . "على الحكـم الـذي يـصدر فيهـا وإجـراءات تنفيـذه

ا رجـع تتمثل في نوع  العلم الناتج عن الإعلان في كـل مـنهما، ففـي الأولى يكـون العلـم يقينيـا، طالمـ

 .تقرير إلكتروني إلى القائم بالإعلان يفيد بوصول الإعلان، أما في الثانية يكون العلم افتراضيا

أما بالنـسبة لموقـف المـشرع المـصري، فهـو وإن لم يحـدد طبيعـة المـوطن المعلـن فيـه في المـادة 

 إذ اعتـبره موطنـا )١٧، ١٦(، إلا أنه حدد هذه الطبيعة في المـادتين ٢٠١٩ لسنة ١٤٦من القانون ) ١٨(

مختارا فى كل الأحوال، وهو في الحقيقة وإن كان يتفق مع ماقرره المشرع مـن أمـر المخـاطبين بهـذا 

التعديل ككيانات اعتبارية، لكنه قصر في بيان طبيعة هذا الإعـلان في حالـة مـالو قـام أحـاد الأشـخاص 

 نحـو مـارخص لهـم المـشرع في الطبيعين بتسجيل عنوانه الإلكتروني لدى المحكمة الاقتصادية علي

هذا التعديل، وتم إعلانه علي هذا العنوان، لأنه إذا تم إعلانه علي هـذا العنـوان الخـاص، فـلا شـك أنـه 

إعــلان عــلى موطنــه الأصــلي، حتــى وإن كــان هــذا المــوطن محــدد باختيــاره، لأن الإعــلان هنــا يكــون 

 إعلانـه لشخـصه وفي موطنـه هـو علـم للشخص وفى موطنه الأصلي، وبالتالي يكون العلم الناتج عـن

 .يقيني، بينما العلم الناتج عن تسليم الإعلان في موطنه المختار لغير شخصه هو علم افتراضي

ثم اشترط المشرع المصري للقول بإتمام الإعلان الإلكتروني ثبـوت إرسـاله، لكنـه اكتفـى في ذلـك 

 المـشرع العـماني، وهـو رجـوع تقريـر بصيغة عامة، دون أن يحدد كيف هذا الإثبات على نحـو مافعـل



 )١٠٤٨( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

إلى الموظف القائم بالإعلان بأن عملية الإعلان قد تمت، وحـسنا فعـل المـشرع المـصري حـين تـرك 

 .عملية الاثبات مطلقة غير مقيدة، بحيث وسع من أمر إثبات إرسال الإعلان بأى وسيلة

طبيعـة الإعـلان الإلكـتروني، وإزاء أما بالنسبة للمشرع الإماراتي، فهو لم يشر من قريب أو بعيد إلى 

هذا الفراغ التشريعي، نقترح عليه ماأقره المشرع العماني، من اعتبار الإعلان على العنـوان الإلكـتروني 

لشخص المعلن إليه هو إعلان في الموطن الأصلي، بينما الإعلان على عنوان الوكيل بالخـصومة هـو 

 .إعلان في الموطن الإلكتروني المختار

اما   
  ان اوم مت

لا شــك في أهميــة البيانــات التــي يجــب أن تحويهــا ورقــة الإعــلان، والتــي تحــدد طــرفي الإعــلان، 

. ووكلائهم، وموضـوع الورقـة المعلنـة، والقـائم بـالإعلان، والمحكمـة المختـصة بموضـوع الإعـلان

مـن قـانون الاجـراءات المدنيـة ) ٨(ادةوهذه البيانات التي يجب توافرها بها، حـددتها بـشكل عـام المـ

وبحكم إقرار المشرع للإعلان الإلكتروني بعضا مـن ) ٩( والتي أضافت في المادة والتجارية العماني،

ــة ــات الإلكتروني ــم . البيان ــضى حك ــددها بمقت ــد ح ــصري، فق ــشرع الم ــا الم ــادةأم ــانون ) ٩(الم ــن ق م

ونية تناسب ماأدخله المشرع من تعـديلات  وهي بطبيعتها لم تشمل بيانات إلكترالمرافعات المصري،

، المعـدل ٢٠١٩ لـسنة ١٤٦إلكترونية علي أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، بل ولم يضمن القانون 

بيـنما المـشرع الإمـاراتي . لبعض أحكام قانون المحاكم الاقتـصادية شـيئا مـن تلـك البيانـات الخاصـة

نـت قـانون الإجـراءات ) ٨(لعـماني، إذ حـدد في المـادة الاتحادي، فقد كان أقرب كثيرا إلى القـانون ا

فضلا عـن البيانـات الأساسـية للإعـلان بـشكل عـام، _٢٠٢٢ لسنة ٤٢المدنية والتجارية الجديد، رقم 

نوعا من البيانات الإلكترونية التي تناسب عمليـة الإعـلان الإلكـتروني التـي أقرهـا، وهـذا مايتـضح مـن 

 :ين المختلفة على النحو التاليخلال بيانات الإعلان في القوان

مـن قـانون تبـسيط ) ٨(بيانات الإعلان الإلكتروني في القانون العماني، علي نحو ماأوضـحته المـادة 

 :إجراءات التقاضي

 تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي تم فيها الإعلان_أ

وموطنـه، والاسـم الثلاثـي لمـن الاسم الثلاثي لطالب الإعلان وقبيلتـه أو لقبـه ومهنتـه أو وظيفتـه _ب

 .يمثله وقبيلته أولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه

 موضوع الإعلان_ج

 الاسم الثلاثي للمحضر والمحكمة التي يعمل بها، وتوقيعه على الأصل والصورة_د



  
)١٠٤٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ن معلوم الاسم الثلاثي للمعلن إليه وقبيلته، أو لقبه ومهنته أو وظيفته، وموطنه، فإن لم يكن له موط_ه

 وقت الإعلان فآخرموطن معلوم كان له

 الاسم الثلاثي لمن سلمت إليه صورة الإعلان وصفته، وتوقيعه أو بصمته على الأصـل بالاسـتلام _و

 .أو اثبات امتناعه وسببه

مـن قـانون المرافعـات المـصري أن تـشتمل عليهـا ) ٩(أما عن بيانـات الإعـلان التـي أوجبـت المـادة

 : المحضرون بإعلانها فهي علي النحو التاليالأوراق التي يقوم 

 تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان_أ

اسم طالب الإعـلان ولقبـه ومهنتـه أو وظيفتـه وموطنـه واسـم مـن يمثلـه ولقبـه ومهنتـه أو وظيفتـه _ب

 )١(.وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره

 اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها_ج

اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفتـه وموطنـه، فـإن لم يكـن لـه مـوطن معلـوم وقـت الإعـلان، _د

 .فآخر موطن كان له

  اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام_ه

 توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة_و

رقـة الإعـلان، وإن كـان النظـام العـماني أضـاف وكما نلحظ اتفاق النظامين في البيانـات المتطلبـة بو

بيانا يتعلق بضروة أن يـشتمل الإعـلان عـلى موضـوع الإعـلان، وهـذا البيـان ) ٨(من المادة ) ج(بالفقرة

وإن كــان غــير منــصوص عليــه في قــانون المرافعــات المــصري، إلا أن الواقــع العمــلي يــشهد بوجــوده 

 . نحو ماقننه المشرع العمانيبالإعلان، وإن كنا نرى أفضلية النص عليه علي

أما عن بيانات الإعلان الإلكتروني، فالملاحظ أن المشرع العماني فقط هو مـن نـص عليهـا، وذلـك 

 يجــب أن تــشتمل ورقــة ":مــن اللائحــة التنفيذيــة، والتـي نــصت عــلى أنــه) ٣٧(بمقتـضى حكــم المــادة

التـي يـتم فيهـا إرسـال ورقـة الإعـلان، الإعلان القضائي على بيان تاريخ اليوم والـشهر والـسنة والـساعة 

وعلي بيان المحكمة المختصة، وموضـوع الإعـلان، والموظـف الـذي قـام بـه، واسـم كـل مـن طالـب 

                                                        
 من قانون المرافعات من بيان الخطوات التي خطاها ٧ إن البطلان المترتب على مخالفة المحضر لمقتضى المادة _ )١(

 بالنظام العام، والحق في التمـسك بـه يـسقط إذا لم يبـد قبـل في إعلان المطلوب إعلانه بمحضر الإعلان ليس مما يتعلق

فإذا كان المطعون عليه قد قصر دفعه الطعن في أول مذكرة قدمها على ما ادعـاه مـن تزويـر . غيره من وجوه الدفع والدفاع

ه في الـدفع ًزعم أنه وقع في ذات محضر الإعلان، ولم يذكر شيئا عما شاب هذا المحضر من قصور في البيـان، فـإن حقـ

، ١مكتـب فنـي،ج. ١/٥/١٩٤٧ق، جلـسة ١٥ لـسنة ١٣٤الطعن رقـم . بالبطلان الناشئ عن هذا القصور يكون قد سقط

  .٤٢٤ص 



 )١٠٥٠( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

الإعلان ووكليه، والمطلوب إعلانه، وقبيلة كل منهم أو لقبه ومهنته أو وظيفته، وموطنه، ورقـم هاتفـه، 

وع المـستندات المرفقـة، وهـو مـسلك محمـود أو رقم الفاكس، وعناوينهم الإلكترونية إن وجدت، ون

 .من المشرع العماني، راعى فيه طبيعة الدعوى الالكترونية

بينما لم ينص المشرع المصري علي أي من تلك البيانات، وهـو في الحقيقـة نقـص تـشريعي يجـب 

) ٩(ادة تداركه، لأنه إن افترضنا جدلا سكوته عن ذكر تلك البيانـات اكتفـاء بتلـك التـي ذكرهـا في المـ

 ١٤٦ في القـانون من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا أن وجود أمـر مثـل العنـاوين الالكترونيـة

 يفرض عليه تعـديل هـذه البيانـات بالاضـافة إليهـا، ليـذكر بيانـا يخـص ذكـر المـستندات ،٢٠١٩لسنة 

ة التواصـل الالكـتروني، سـواء الإلكترونية المرفقة،  والعنوان الالكتروني أيا كان نوعه، بحسبانه وسيل

ــدعوى  ــة ال ــاة لطبيع ــضا، مراع ــضهم بع ــراف بع ــين الأط ــة، أو ب ــين المحكم ــدعوى وب ــراف ال ــين أط ب

، سـواء عـدل قـانون الإجـراءات المدنيـة وذكرهـا فيـه، الالكترونية، على نحو مافعل المـشرع العـماني

 الاقتـصادية فـيما يتعلـق بمـسألة باعتباره القـانون العـام للإجـراءات المدنيـة، أو عـدل قـانون المحـاكم

 .بيانات الورقة المعلنة

أما عن موقف المشرع الإمـاراتي مـن تحديـد بيانـات  الإعـلان الإلكـتروني، فعـلى مـايبين مـن نـص 

فقـد جعـل للإعـلان الإلكـتروني بياناتـه ، ،٢٠٢٢ لـسنة ٤٢ رقـم من القانون الاتحـادي) ٨(المادة رقم 

 -:يشمل الإعلان البيانات الآتية :)٨( تقول المادة التي تتناسب مع طبيعته، وفي ذلك

اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، ورقم هاتفه المتحـرك ورقـم الفـاكس وبريـده . أ

الإلكتروني أو موطنه المختار ومحل عمله واسم مـن يمثلـه ولقبـه ومهنتـه أو وظيفتـه وموطنـه ومحـل 

 .عمله إن كان يعمل لغيره

المطلوب إعلانه ولقبـه ومهنتـه أو وظيفتـه وموطنـه أو موطنـه المختـار فـإن لم يكـن موطنـه اسم . ب

معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله، ورقـم هاتفـه المتحـرك ورقـم الفـاكس وبريـده 

 .الإلكتروني إن وجدا

 .اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه. ج

 . والشهر والسنة والساعة التي نفذ فيها الإعلانتاريخ اليوم. د

 .اسم المحكمة وموضوع الإعلان ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة إن وجدت. هـ

اسم وصفة من سـلم إليـه الإعـلان ولقبـه وتوقيعـه أو خاتمـه أو بـصمة إبهامـه بالاسـتلام أو إثبـات . و

 .امتناعه وسببه



  
)١٠٥١(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
، )هــ(، )د(، )ب(، )أ( بالبيانـات المحـددة في الفقـرات في حال الإعلان بالوسائل التقنية يكتفـى .٢

 .من هذه المادة) ١(من البند 

 في الـنص عـلى بيانـات إلكترونيـة بـالإعلان مـسايرة المـشرع الإمـاراتي لنظـيره العـمانيونلحظ هنا 

 تفـه، لا سيما تلك المتعلقة بعنوان بريده الإلكتروني، أو رقـم ها،القضائي الإلكترني، تتناسب وطبيعته

 يجـب أن ":تقـولمـن اللائحـة التنفيذيـة، والتـي ) ٣٧( المـادةوالتي نـص عليهـا المـشرع العـماني في

تشتمل ورقة الإعلان القضائي على بيان تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي يتم فيها إرسـال ورقـة 

ه، واسـم كـل مـن الإعلان، وعلي بيان المحكمة المختصة، وموضوع الإعلان، والموظف الذي قـام بـ

طالب الإعلان ووكليه، والمطلوب إعلانه، وقبيلة كل منهم أو لقبه ومهنته أو وظيفتـه، وموطنـه، ورقـم 

هاتفه، أو رقم الفاكس، وعناوينهم الإلكترونيـة إن وجـدت، ونـوع المـستندات المرفقـة، وهـو مـسلك 

 .محمود من المشرع العماني، راعى فيه طبيعة الدعوى الالكترونية

اا   
ومن ات ام  

إن من أهم أسس إنشاء منظومة الإعلان الإلكتروني هو التـشريع، والـذي هـو مجموعـة مـن القواعـد 

، )١(القانونية المكتوبة التي تصدر من سلطة مختصة في الدولة وهـي الـسلطة التـشريعية، وتكـون ملزمـة

من خـلال اسـتخدام وسـائل الاتـصال الحديثـة لتطبيـق بحيث تكون ملائمة لحالة التقدم التقني العلمي 

الإعـلان القـضائي الإلكـتروني، عـبر شـبكة الاتـصال الدوليـة، لأن الطبيعـة الخاصـة للبيئـة الإلكترونيـة 

اسـتبعاد القواعـد التقليديـة : تتطلب قواعد تتناسـب مـع هـذه الطبيعـة، ويكـون ذلـك بطـريقتين، الأولى

تطويـع وتطـوير ماهوقـائم مـن قواعـد اختـصاص : واعـد، والثانيـةوإصدار قانون جديـد يـنظم تلـك الق

تقليدية وانتخاب مايصلح منها لتطبيق الإعلان القضائي الإلكتروني، ابتداء من تقديم عريـضة الـدعوى 

ولماكــان . )٢(.إلى موقـع المحكمــة المختــصة عـبر البريــد الإلكــتروني، وانتهــاء بـصدور قــرار الحكــم

ني أمر قـد نظمتـه كثـير مـن التـشريعات، فإنـه لـزم فيـه مراعـاة مجموعـة مـن الإعلان القضائي الإلكترو

 :الضمانات القانونية والفنية علي حد سواء، وهو ما يمكن الإشارة إليه فيما يلي وهي

                                                        
محمـد محمـد أبـو زيـد، المـدخل لدراسـة القـانون وفقـا للقـانون العـماني، ط دار . د.محمد المرسي زهـرة، أ. د.أ_ )١(

 ٦٧، ص ٢٠٢١الكتاب الجامعي، الإمارات، 

، ٢٠١٣عصمت عبد المجيد بكر، أصول المرافعات المدنية ، أربيل، منشورات جامعة  جيهان الخاصة .  د_ )٢(

 ٩٣ص 



 )١٠٥٢( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

  اع اول
ممت اما  

  .اة أ ال واد_أ
ــدأ يلــزم عــلى الــسلطة القــضائية مراعاتــه، ــة الإعــلان القــضائي الإلكــتروني وهــذا المب ــد عملي  لا عن

فحسب، وإنـما في جميـع مراحـل الإجـراءات القـضائية المنـصوص عليهـا في القـوانين الإجرائيـة، لا 

سيما إن قلنا أن عملية الإعلان القضائي الإلكتروني تعتبر تدبير إضافي لا تشكل ثمة مخالفـة للمبـادئ 

دول محل البحث تحديدا، بهدف تمكين مرفـق العدالـة مـن الدستورية المنصوص عليها في دساتير ال

 .)١(مواصلة مهامه المنوطة به

   اا أ اا_ب
أما بخصوص مبدأ المواجهة وحقوق الدفاع، فهي من أهم مبادئ المحاكمـة العادلـة، والتـي تـضمن 

راء يـضمن ولعـل أول إجـ. ممارسة حق الدفاع لأي شخص، وتمكنه مـن الـدفاع عـن حقوقـه وحريتـه

تمكين المواطنين  من ممارسة حق الدفاع كحق أصيل، هو أن يعلم بـما يتخـذ ضـده مـن إجـراء أو مـا 

يدعى به عليه الغير، الذي يتهمه ويطالبه بآداء معين، لتمكينه من تحديد وتأكيـد مركـزه القـانوني، ومـن 

 .ثم تحضير وسائل دفاعه

قوانين الإجرائية، هو مبدأ المواجهـة بـين الخـصوم، ولما كان من أهم المرتكزات التي تقوم عليها ال

وهو مبدأ لن يتحقق مالم يتم إبلاغ الخصم بما سيتخذ من إجـراء في مواجهتـه بكافـة مراحـل الـدعوى 

 القضائية، وذلك لضمان حق الخصم بالدفاع 

 )٢(.عن نفسه وتقديم بياناته وطلباته في الدعوى القضائية المماثلة

ــدم، ف ــاء عــلى ماتق ــذ في وبن ــما يتخ ــغ الأطــراف ب ــة هــي وســيلة تبلي ــات القــضائية الإلكتروني الإعلان

مواجهتهم من إجـراءات قـضائية، وهـي بالتبعيـة تحقـق مبـدأ المواجهـة بـين الخـصوم في الإجـراءات 

 .)٣(القضائية

                                                        
 وحقوقه في الـشريعة  والقـوانين الوضـعية، ط دار الفكـر " المدعى عليه"أبو السعود موسى، ضمانات المتهم .  د_ )١(

 ٦٢، ص ٢٠١٧والقانون، المنصورة 

 للأورااق القضائية، سالم بن سلطان الغيثي، رسالة ماجستير مقدمة الي جامعة عمان بالأردن،  الإعلان الإلكتروني_ )٢(

 ٦٧، ص ٢٠٢٣

 وتعديلاتـه، ١٩٨٨ لـسنة ٢٤محمد عبد الخالق الزغبي، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم .  د_ )٣(

 ٢٧٢ص 



  
)١٠٥٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
مع اا  

ت اما  
لمعــاملات الإلكترونيــة تعتــبر وســائل التبليــغ الإلكــتروني مــن الوســائل التــي تــضمنتها قــوانين ا

المــستحدثة، لــذا فهــي نــوع مــن أنــواع المــستندات الإلكترونيــة التــي جــاءت بهــا قــوانين المعــاملات 

الإلكترونية المختلفة، لا سيما في مصر وسـلطنة عـمان والإمـارات العربيـة، وهـذه المـستندات إمـا أن 

وني غير موثق، فإن كانت الأولى فقد تكون موقعة توقيعا إلكترونيا موثقا، أو تكون موقعة بتوقيع إلكتر

أحاطها المشرع في قوانين المعـاملات الإلكترونيـة بعـدة ضـمانات قانونيـة وفنيـة، حتـى تحفظهـا مـن 

 :، وتتمثل أهم هذه الضمانات الفنية القانونية فيمايلي)١(التحريف والتبديل والتغيير والعبث به

  ن ا_أ
 الأولى من قانون المعاملات الإلكترونية العماي هـو عمليـة تحويـل التشريف ووفقا لماعرفته المادة

نص بسيط أو وثيقة نـصية أو رسـالة إلكترونيـة إلى رمـوز غـير معروفـة أو مبعثـرة، يـستحيل قراءتهـا أو 

وللتشفير طريقتان، وهما التـشفير المتنـاظر، والتـشفير غـير . معرفتها بدون إعادتها إلى هيئتها الأصلية

عملية رياضـية تـتم : ويطلق عليهما أيضا التشفير المتماثل والتشفير غير المتماثل، والتي هيالمتناظر، 

باستعمال طريقة رياضية خوارزمية، وتكون بتقنية المفتاح الخاص والعام،  المرتبطين بـالرقم الـسري، 

لال تقنيـة ويمكـن فـك التـشفير مـن خـ. بحيث يتم تشفير المستندات المكتوبة والمتبادلة بين الطـرفين

 .)٢(المفتاح الخاص المقترن بالرقم السري، بين المرسل والمرسل إليه فقط

   ن اد ا ا_ب
لضمان نجاح عملية الإعلان الإلكتروني، لابد من ضـمان التقنيـات المـستخدمة إلكترونيـا، كالبريـد 

الإعلانــات، لكــي يــسهل الإلكــتروني والهــاتف، وأيــضا ضــمان سريــة هــذه الوســائل، وحفــظ جميــع 

وقـد أشـارت التـشريعات . الرجوع إليها وقت الحاجة، وذلك عن طريق استخداموسيلة حفـظ ناجحـة

محـل البحـث إلى هــذه المـسألة، لكــن وحتـى الآن، لم يــصدر المـشرع العــماني أو الإمـاراتي لائحــة 

ئية، على خلاف مافعـل خاصة بعملية الحفظ الإلكترني للإعلانات القضائية وغيرها من الأوراق القضا

المشرع المصري ، عندما أصدر لائحة خاصة بالحفظ والتقنيات الفنية المستعمل في الحفظ وعمليـة 

 .)٣(تبادل البيانات وتغيرها، حيث وضع لائحة فنية تهتم وتعني بذلك

                                                        
 ١١٣، ص٢٠١٣ أمام المحاكم الإلكترونية، ط دار النهضة العربية، محمد عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائية.  د_ )١(

يوسف أحمـد دوافلـة، شرح قـانون المعـاملات الإلكترونيـة الإمـاراتي وخـدمات الثقـة، دراسـة مقارنـة، ط دار . د_ )٢(

 ١٥٦، ص٢٠٢٢الكتاب الجامعي، الإمارات العربية، 

 ١٥٦ المرجع السابق، ص _ )٣(



 )١٠٥٤( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

   ن   و ات_ج
بيانــات التــي أجــاز المــشرع جمعهــا إن سريــة المعلومــات وخــصوصيتها إنــما ينــصرف إلى تلــك ال

وتبويبها ضمن قاعدة بيانات حول المستخدمين والمستهدفين بنظام الإعلانات القضائية الإلكترونيـة، 

وذلك بهدف منع استخدامها لغير غير الغرض المقصود منها، من قبل أشخاص غير مصرح لهم، وقـد 

حــق المــستخدم في الحفــاظ عــلى سريــة تبنــى المــشرع العــماني في قــانون المعــاملات الإلكترونيــة 

 منه، وحدد حصرا الحالات التي يجوز الإفصاح فيها عـن ٤٣وخصوصية بياناته ومعلوماته، في المادة 

 )١(.المعلومات الخاصة بأي طرف

   ن  اادر ا_د
لمؤهلـة لتنفيـذ من الطبيعي، وفي ظل إقرار وتنظيم التقاضي الإلكـتروني، أن تـوفر الكـوادر البـشرية ا

تلك العملية، بشكل سليم وقانوني، ومن ثم يلزم تأهيل الموظفين الذين سيقومون بالتعامـل إلكترونيـا 

مع إجـراءات التققـاضي، وذلـك عـن طريـق إشراكهـم في دورات تدريبيـة مـن قبـل متخصـصين، ومـن 

 حتـى يـستطيعوا القيـام خلال توفير فنيين على معرفة تامة بتكنولوجيا المعلومـات والتقنيـات الحديثـة،

بماأوكل إليهم من مهمات في هذا الشأن، دون وقوع مشاكل فنية وقانونية وتقنية، حتى يخرج الإعـلان 

الإلكتروني بالشكل القانوني والصحيح وفقا لماابتغاه المشرع، وحتـى نتفـادى الوقـوع في المـشاكل 

 )٢(التقليدية السابقة، المتعلقة بالإعلان التقليدي

                                                        
 يجوز لأية جهة حكومية أو مقدم خدمات تصديق أن يجمع بيانـات شخـصية مبـاشرة ": أنه  على٤٣ تنص المادة _ )١(

من الشخص الذي تجمع عنه البيانات أو من غيره بعد الموافقة الصريحة لهـذا الـشخص، وذلـك فقـط لأغـراض إصـدار 

امها لأي غـرض آخـر دون ولا يجـوز جمـع البيانـات أو معالجتهـا أو اسـتخد. شهادة أو المحافظة عليها أو تسهيل ذلـك

 .الموافقة الصريحة للشخص المجموعة عنه البيانات

واستثناء من الفقرة السابقة يكون الحصول على البيانات الشخصية أو الإفصاح عنها أو توفيرها أو معالجتها، مشروعا في 

 إذا -ب.هـات التحقيـق إذا كانت ضرورية لغرض منع أو كشف جريمة بناء على طلب رسـمي مـن ج-أ: الحالات الآتية

 إذا كانت البيانات ضروريـة لتقـدير -ج. كانت مطلوبة أو مصرحا بها بموجب أي قانون أو كان ذلك بقرار من المحكمة

  إذا كانت المعالجة ضرورية لحماية مصلحة حيوية للشخص المجموعة عنه البيانات-د.أو تحصيل أية ضريبة أو رسوم

اوي، تكنولوجيا القضاء وتطوير إجراءات التقاضي المدني، دراسة تحليليـة في القـانون عبد االله عبد الحي الص. د.أ_ )٢(

 ٤، ص١٣، ع ١٢، مج ٢٠٢٠المصري والإماراتي، مجلة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر،



  
)١٠٥٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 اما  

و ومن ااءات اإ  
هــي عــما إذا كــان : المــراد بــإجراءات الإعــلان الإلكــتروني هنــا، هــو البحــث عــن مــسألتين، الأولي

 قد وضع آليـة لإتمـام عمليـة الإلكـتروني مـن عدمـه، " العماني والمصري"المشرع في كلا النظامين

يان الفارق بينها وبين الآليـة التقليديـة لتلـك العمليـة وذلك للوقوف علي حقيقة هذه الآلية من ناحية، وب

بيان الإجراءات التي تتم بها عملية الإعلان الإلكتروني، للمقارنة أيـضا بينهـا : والثانية. من ناحية أخرى

 :وبين الإجراءات التي تتم بها عملية الإعلان التقليدي، وذلك كله علي النحو الآتي

  ا اول
  ن اوماإاءات 

  ا اول
 ومن اا    ا ا  

مـن ) ١٨(بالرجوع إلي أحكام الإعلان الإلكتروني في النظـام العـماني، نـراه قـد انتظمهـا في المـادة 

ــم ــراءات التقــاضي، والمــواد رق ــاص بتبــسيط إج ــواد  ) ٣٥، ٣٤، ٣٣(المرســوم الــسلطاني الخ مــن م

، المعـدل ١٤٦/٢٠١٩أمـا بالنـسبة للمـشرع المـصري في القـانون . ذيـة لهـذا المرسـوماللائحة التنفي

، ١٦لأحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، نجده قد انتظم عملية الإعـلان الإلكـتروني في المـواد 

 ٤٢مـن القـانون ) ٩/١(أما بالنسبة للمشرع الإماراتي الاتحادي فقد انتظمهـا في المـادة .  منه١٨، ١٧

 .٢٠٢٢لسنة 

 من المرسوم السلطاني، نجدها قد حددت آلية الإعلان الإلكـتروني بأحـد ١٨فإذا رجعنا إلي المادة 

أي وسـيلة إلكترونيـة قابلـة للحفـظ والاسـتخراج، : رسالة هاتفية مكتوبة، والأخـري: وسيلتين، الأولى

عـلي سـبيل _أن المـشرعيصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الشئون الإدارية للقضاء، وهنا نلحظ 

 ذكر وسيلة واحدة، ثم رخص لـرئيس مجلـس الـشئون الإداريـة للقـضاء بتحديـد الوسـائل _الاختصار

ومن جانبنا نرى أنـه كـان مـن الأوفـق . الإلكترونية الأخري، التي يمكن اعتمادها في عملية الإلكتروني

ــضاء ب ــة للق ــشئون الإداري ــس ال ــيس مجل ــماني إلي رئ ــشرع الع ــل الم ــائل أن يحي ــة الوس ــد كاف تحدي

الإلكترونية اللازمة للإعـلان الإلكـتروني، ويكتفـي بتقريـر الإعـلان الإلكـتروني، حفاظـا عـلي الطبيعـة 

وبالرجوع إلى قرار رئيس مجلس الشئون الإداريـة للقـضاء في هـذا . المختصرة والعامة للنص القانون

لإعلان الإلكتروني بثلاثـة أليـات وهـي منه،  قد حدد آليات ا) ٣٢(الشأن، نجده وبمقتضى حكم المادة 

، والراجح أن تحديد هذه المادة لتلك الآليـات ) أرقام الهاتف، أرقام الفاكس، والعناوين الإلكترونية( 

 قد أكدت علي ذلك ٣٣/٢ليس علي سبيل الحصر، وإنما علي سبيل ضرب الأمثال، بدليل أن المادة 



 )١٠٥٦( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

ة وعنوان بريده الإلكـتروني ورقـم الفـاكس الخـاص بـه  ويعتبر رقم هاتف الوكيل بالخصوم":بقولها 

وما في حكمه، موطنا مختارا يصح إعلان الموكل فيه إلكترونيا بكل إجراءات الدعوي، والطعن عـلي 

  لهو دليـل قـاطع عـلي " وما في حكمه":، فأن يقول المشرع"الحكم الصادر فيها، وإجراءات تنفيذه

وني إنما هوعلي سبيل المثال لا الحصر، وحـسنا فعـل المـشرع أن ماذكره من وسائل للإعلان الإلكتر

موجـودة أو قابلـة للإيجـاد فـيما _العماني هذا، لأنه بهـذا المـصطلح قـد اسـتوعب كـل آليـة إلكترونيـة

يــتم الإعـلان مــن خلالهـا، ولهــذا أهميتـه في القــضاء مـسبقا عــلي أي خـلاف أو جــدل فقهــي أو _بعـد

ــشأن اســتخدا ــة في إتمــام الإعــلان الإلكــتروني، إذ قــضائي، يمكــن أن يحــدث ب م أي وســيلة إلكتروني

 .اعتبرها في هذا الشأن

أما بشأن بيان موقف المشرع المصري مـن تحديـد آليـة الإعـلان الإلكـتروني، فقـد وافـق مااقترحنـاه 

 علي المشرع العماني من الاكتفاء بتقرير الإعلان الإلكتروني علي العنوان الإلكتروني، أيا كـان نوعـه،

 يعلـن أطـراف الـدعوى المقامـة إلكترونيـا ":١٤٦/٢٠١٩ مـن القـانون ١٦/١وفي ذلك تقول المادة 

وتقـول المـادة . "الخصوم بصحيفتها وطلبتها العارضة والإدخـال عـلي العنـوان الإلكـتروني المختـار

  مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخـرن يلتـزم المخـاطبون بأحكـام هـذا القـانون بتحديـد" :١٧/١

وبهذا يتفق المشرع المصري مـع نظـيره العـماني في . "عنوان إلكتروني مختار يتم الإعلان من خلاله

الاعتراف بأي وسيلة إلكترونية يمكن أن يتم من خلالها الإعلان الإلكتروني، آنيـة كانـت أو مـستقبلية، 

ن، إذ اكتفي المشرع وإن كان المشرع المصري أدق ضبطا من نظيره العماني في التعبير عن آلية الإعلا

ــع " تقريــر الإعــلان عــلي العنــوان الإلكــتروني"المــصري بلفظــة ، فــأتى بمــصطلح عــام، يــشمل جمي

ــنما أتي المــشرع العــماني بلفظــة  ــات، بي ــيلة "الآلي ــة أو أي وس ــتم الإعــلان برســالة هاتفي  يجــوز أن ي

ذا الضبط إلا أن المـشرع ، فأتي بالجزء، ثم أردف بالكل، ومع ه"إلكترونية قابلة للحفظ والاستخراج

العماني كان أشد حذرا مـن نظـيره المـصري، حـين قـرر شرطـا مهـما بـشأن اسـتخدام آليـات الإعـلان 

الإلكـتروني، وهـو أن تكـون الآليـة التـي تمـت بهــا الإعـلان قابلـة للحفـظ والاسـتخراج، وهـو أمــر في 

 فقـد وضـع عليهـا _ية والمستقبليةالآن_الحقيقة ذا بال، لأنه مع شموله لكل آليات الإعلان الإلكتروني

قيدا، يخرج به كل وسيلة من شأنها إتمام عملية الإعلان، لكن يتعذر معها حفظ الإعلان واسـتخراجه، 

أو حفظه دون قدرة استخراجه، لأي سبب، وبذلك اعتد بمثل هذا التعذر عند الرغبة في عـدم الاعتـداد 

 .الإعلان علي النحو التقليديبالإعلان الإلكتروني وأثره، ولا يعتد إلا بصحة 

 ومع ذلك، وإن كان المشرع المصري لم ينص عـلي هـذا القيـد، لكننـا نـرى أنـه قـد شـمله ضـمنا لا 

، حـين قـرر حكــما لتعـذر عمليـة الإعــلان ١٤٦/٢٠١٩ مــن القـانون ١٦/٢صراحـة، في نـص المـادة 



  
)١٠٥٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ــه ــتروني بقول ــا":الإلك ــلان بق ــاد للإع ــق المعت ــع الطري ــك، اتب ــذر ذل ــإذا تع ــة  ف ــات المدني نون المرافع

 في دلالة مفهوم الموافقة منه يتسع ليشمل القـول بتعـذر الإعـلان لأي " إذا تعذر":، فقوله"والتجارية

سبب، سواء بسبب عدم قدرة الآلية علي الحفـظ والاسـتخراج، أو عـلي الحفـظ دون الإسـتخراج، وإن 

 . حتى لايضع الفقه والقضاء في ضيقكنا نرى أفضلية النص عليها، علي نحو مافعل المشرع العماني،

أمــا بالنــسبة لموقــف المــشرع الإمــاراتي الإتحــادي، فقــد حــدد الآليــة التــي تــتم بهــا عمليــة الإعــلان 

 :والتي حددت هذه الآلية بمايلي) ٩/١(الإلكتروني بمقتضى حكم المادة 

 المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية_أ

 مولالرسائل النصية على الهاتف المح_ب

  التطبيقات الذكية_ج

 البريد الإلكتروني_د

  الفاكس_ه

  وسائل التقنية الأخري_و

 أى وسيلة يتفق عليها الطرفان من الطرق السابقة_ز

المكالمـات :  يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية"):٩/١(وفي ذلك تقول المادة 

ــائل النــصية ــة، أو الرس ــصوتية أوالمرئي ــة، المــسجلة ال ــول، أو التطبيقــات الذكي ــلى الهــاتف المحم  ع

أوالبريد الإلكتروني، أو الفاكس، أو وسائل التقنية الأخرى، أو بأية طريقة أخـرى يتفـق عليهـا الطرفـان 

 ."من الطرق الواردة في هذا القانون

إن المـشرع الإمـاراتي الإتحـادي قـد حـاول بـذكره الوسـائل التكنولوجيـة : ومن هنا يمكـن أن نقـول

السابقة، أن يحيط بكل وسـيلة إلكترونيـة موجـودة، أو يمكـن أن توجـد، أو يتفـق عليهـا الأطـراف، مـن 

وهو مسلك يحمد لـه، لمـا فيـه رغبـة واضـحة مـن محاولـة اسـتخدام . أجل إتمام الإعلان الإلكتروني

 .التكنولوجيا في كل مامن شأنه أن ييسر إجراءات التقاضي، على نحو قانوني



 )١٠٥٨( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

 المشرع العـماني مـن عمليـة الإعـلان الإلكـتروني عمومـا، فنجـده أولا قـد قـرر اعـتماد   أما عن موقف

من المرسوم الصادر بقانون تبسيط إجـراءات التقـاضي، ) ١٨(الآلية الإلكترونية للإعلان في المادة رقم 

ن  اسـتثناء مـن قـانو":واعتماد هذه الآلية كان على سبيل الجواز لا الوجوب، وهذا واضـح حـين قالـت

المعاملات الإلكترونية، ومع مراعاة أحكام قانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة بـشأن إعـلان الأوراق 

القضائية، يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبـة، أو بـأي وسـيلة اتـصال إلكترونيـة قابلـة لحفظـه، 

ويـسري حكـم هـذه . واستخراجه، يصدر بتحديدها قـرار مـن رئـيس مجلـس الـشئون الإداريـة للقـضاء

المادة عـلي إجـراءات إعـلان الأوراق القـضائية في الـدعاوى غـير المنـصوص عليهـا في هـذا الفـصل، 

أمـا عــن إجـراءات إتمـام عمليــة . "وإجـراءات إعـلان الأحكـام الــصادرة فيهـا، وتنفيـذها والطعــن فيهـا

ــد انتظمهــا المــشرع العــماني بمقتــضى المــواد رقــم مــن ) ٣٥، ٣٤، ٣٢،٣٣(الإعــلان الإلكــتروني، فق

 . اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم

 ما ا  
 ومن اا  إ  

تتبعنـا المراحـل الإجرائيـة لإتمـام الإعـلان الإلكـتروني مـن خـلال أحكـام هـذه المـواد تـدريجيا  إذا ما

 :سنجد مايلي

أو:_   ن ات ا  و ،وا ا وهـذه المقـدمات تتكـون مـن وم ،

إلتـزام المحـاكم بجلـب بيانـات أرقـام الهواتـف وأرقـام الفـاكس والعنـاوين : الأمر الأول: أمرين وهما

الإلكترونية للأشخاص الطبيعين والاعتبارين وفقـا لآخـر تحـديث لهـا، عـن طريـق النظـام الإلكـتروني 

الإداري للدولة، وغيرها مـن الأشـخاص الموصول إلكترونيا بجهات الاختصاص في وحدات الجهاز 

حـق المـدعى في : والأمـر الثـاني. الاعتبارية العامة، والشركات المرخصة بتقديم خدمات الاتـصالات

أن يطلــب مــن رئــيس المحكمــة المختــصة أو رئــيس الــدائرة الابتدائيــة، مخاطبــة جهــات الاختــصاص 

وهـذا الأمـر . عنـوان بريـده الإلكـترونيللاستعلام حول رقم هاتف المـدعى عليـه، أو رقـم الفـاكس أو 

يفترض قطعـا أنـه عنـد رفـع الـدعوى لم تكـن هـذه البيانـات الإلكترونيـة غـير موجـودة أومـسجلة لـدى 

 . من اللائحة التنفيذية للمرسوم٢، ٣٢/١المحكمة، أيا كان السبب، وهو ماأوضحته المادة 

 ما ا :   ا وه ا ط   ،٣٣ حيـث فرقـت المـادة وم 

بين العناوين الإلكترونية وأرقام الهواتف والفاكسات الخاصـة بـشخوص أطـراف ) ٢، ١(في الفقرتين 



  
)١٠٥٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 يعتـد بأرقـام الهـاتف ":٣٣/١الدعوي أنفسهم، وهذه اعتبرتها موطنـا لهـم، وفي ذلـك تقـول المـادة 

ــوطن لأصــحابها لإعلانهــ ــة كم ــاوين الإلكتروني ــاكس العن ــام الف ــراءات وأرق ــالأوراق وســائر الإج م ب

، وبين العناوين الإلكترونية لوكلائهم، وهذه اعتبرتها موطنـا مختـارا لهـم، وفي ذلـك تقـول "القضائية

 ويعتــبر رقــم هــاتف الوكيــل بالخــصومة وعنوانــه بريــده الالكــتروني ورقــم الفــاكس ":٣٣/٢المــادة 

يـه إلكترونيـا بكـل إجـراءات الـدعوى الخاص به وما في حكمه، موطنا مختارا يصح إعلان الموكـل ف

وهنـا نقـف لـنلحظ أمـرا مهـما للغايـة، وهـو أن . "والطعن علي الحكم الصادر فيهـا وإجـراءات تنفيـذه

ــادة  ــة ٣٣/١الم ــة الخاص ــاوين الالكتروني ــسات والعن ــاتف والفاك ــام اله ــبرت أرق ــد اعت ــات ق  وإن ك

وماإذا كان موطنـا أصـليا، أم افتراضـيا، أم بأصحابها موطنا لهم، إلا أنها لم تحدد طبيعة هذا الموطن، 

خاصا؟ وحتي لا أكرر الحديث في بيـان تلـك المـسألة، فـإنني أحيـل إلي الخـلاف الحاصـل بـشأنها، 

 .وإلي مارجحناه فيها، إلي ماسبق بيانه قبلا

ا ن : اا  ة  ــان و ، وهــذه المرحلــة تناولتهــا بالبي

من اللائحة التنفيذية، وكـان التنـاول مـشتملا عـلي توضـيح أمـور عـدة، وهـي عـلي ) ٣٥، ٣٤(المادتان

 :التفصيل الآتي

 تحديد الاختصاص الوظيفي والمحلي للقـائم بـالإعلان، وهـي أمانـة أسر المحكمـة المختـصة، _أ

 سواء داخل وقد أسند المشرع العماني إليها مهمة مباشرة الإعلان أيا كان محل إقامة المعلن إليه، أي

ومن ثم فقد تجاوزت هذه المادة بهذا الحكم ماكان مقـرر في قـانون الإجـراءات . السلطنة أو خارجها

المدنية والتجارية، من التزام المحضر بنطاق اختـصاصه المحـلي في الإعـلان، ولا شـك أن هـذا يتفـق 

وأمر محمـود للمـشرع أن وطبيعة الإعلان الإلكتروني، الذي لايعرف الحدود الجغرافية المكانيـة، وهـ

 تباشر أمانـة سر المحكمـة المختـصة ": من اللائحة التنفيذية٣٥/١نص عليه، وفي ذلك تقول المادة 

إجــراءات الإعــلان الإلكــتروني ولــو كــان المعلــن إليــه خــارج نطــاق اختــصاصها المحــلي أوخــارج 

 "السلطنة

وتمثـل ذلـك في أن يقـدم وضع شروط خاصة لإعلان من هم خارج حـدود الـسلطنة إلكترونيـا، _ب

طالب الإعلان ترجمة معتمدة لورقة الإعلان إلي اللغة الرسمية للدولـة الأجنبيـة التـي يقـع فيهـا مـوطن 

وهذا الشرط ليس لـه وجـود في قـانون الاجـراءات المدنيـة والتجاريـة العـماني، في . المطلوب إعلانه

لعلومة، الموجودين خـارج الـسلطنة، ط، التي تناولت إجراءات إعلان أصحاب المواطن ا/١٣المادة 

وفي الحقيقـة لنـا في هـذا الـشرط رأي، إذ كـان . ، من قـانون المرافعـات المـصري٩/ ١٣ولا بالمادة 



 )١٠٦٠( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

أولي بالمشرع أن ينص عليه في حالة الإعلان التقليدي، حيث ينتقل الإعلان من يد مـسئول إلي آخـر، 

ا كان المعلن إليه بدولة أجنبية لا تتحدث لغة بلده، فيقرأه ليتعرف مابه ويستطيع إتمام مهمته، خاصة إذ

لكن أن يشترط هذا الشرط في الإعلان الإلكتروني، الذي يتم مباشرة علي رقـم هـاتف المعلـن إليـه أو 

رقم الفاكس الخاص به أو على بريده الإلكتروني، فلا محل للقول به، إلا إذا كـان المعلـن إليـه أجنبـي 

بيعي أن يكون مترجم، لذا نقترح علي المشرع العماني أن يلغـي هـذا الـشرط لا يتحدث لغة الدولة، فط

من الإعلان الإلكتروني، وأن يكتفي بإعلان المعلن إليه إلكترونيا برسالة تكون بلغته هـو، لأن الإعـلان 

 .سيرسل إليه مباشرة، علي أن تستخرج صورة منه وتترجم وترفق ورقيا بملف الدعوى

وهنا لم يضف المـشرع العـماني جديـدا يـذكر عـلي ..لمسجونين والعسكريين إعلان البحارة وا_ج

ماقرره في قانون الاجراءات المدنية والتجارية، بل قرر صراحة خضوع هذه الطائفة من المعلـن إلـيهم 

ــادة  ــول الم ــدي، إذ تق ــلان التقلي ــد الإع ــارة ":٣٥/٣إلي قواع ــسكريين والبح ــلان الع ــي في إع   وترع

. " الإعلان المنصوص عليه في قانون الاجراءات المدنية والتجارية المـشار إليـهوالمسجونين  قواعد

لكـن في الحقيقـة نحــسب أن المـشرع العــماني لم يوفـق حــين قـرر إعــلان العـسكريين والمــسجونين 

بـالطرق التقليديــة، لأنــه إن كانــت سياســته التــشريعية في إقـرار ذلــك هــو مراعــاة طبيعــة الظــروف التــي 

 والتي لا تسمح في غالب الوقت بعدم امتلاكهم هواتف محمولة، أو أرقام فاكـسات أو يتواجدون بها،

عنــاوين إلكترونيــة، لكــن كــان مــن الممكــن أن يقــرر إعلانهــم عــلي أرقــام الهواتــف أو الفاكــسات أو 

العنـاوين الإلكترونيـة الخاصـة بالمؤسـسات التـي يتواجـد بهـا هـؤلاء، قياسـا عـلى مـاقرره مـن تـسليم 

أما بالنسبة للبحارة، فقد كان عـدم التوفيـق أشـد، لأن . للمؤسسات الاعتبارية العامة والخاصةالإعلان 

العاملين بالسفن هم من أشد الناس حاجة للتعامل معهم إلكترونيا، علي نحو مايحدث معهم فنيـا عنـد 

دية، كـان التواصل مع كل الجهات، فبدلا من أن يبقي المشرع العماني خضوعهم لذات القواعد التقلي

ُحقيق عليه أن يقرر إعلانهم إلكترونيا، فهل يعقل أن يعلن شخص موطنه بجـوار المحكمـة المختـصة 

إلكترونيا، ولا نقول بإعلان من هم في مثل حال البحارة بذات الطريقة، حتـي وإن كانـت بعـض أمـاكن 

لمعالجـة مثـل هـذه وماشرعت الوسائل التكنولوجية في التقاضي إلا ! تواجدهم خارج نطاق التغطية؟

 .الضوائق وتلك الظروف، إن هذا لشيئ عجاب

وفي كل الأحوال التي يتم فيها الإعلان إلكترونيا، أوجـب المـشرع العـماني وبمقتـضى حكـم المـادة 

 من اللائحة التنفيذية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي، علي الموظف الذي قام بعملية الإعـلان، أن ٣٨

ت بهــا إلكترونيــا في الملــف الإلكــتروني، وأن يــستخرج ورقــة الإعــلان يحفــظ المــستندات التــي تمــ



  
)١٠٦١(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
والرسالة الإلكترونية والتقرير الإلكتروني المثبت لنجاح إرسال الإعلان للمعلن إليه وتاريخه وسـاعته 

 .ومن قام به، ويرفقها في الملف الورقي للدعوى

 لـسنة ١٤٦ ظـل أحكـام القـانون أما عن موقف المشرع المصري من عملية الإعـلان الإلكـتروني في

 منــه، ١٦/١اعــتماد هــذه الوســيلة بمقتــضى حكــم المــادة _كــما أوضــحنا مــن قبــل_، فقــد قــرر٢٠١٩

 يعلن أطراف الـدعوى المقامـة إلكترونيـا الخـصوم بـصحيفتها وطلباتهـا العارضـة والإدخـال ":بقوله

ملية الإعلان ذاتهـا، فهـو قريـب أما عن موقفه من بيان إجراءات ع. "على العنوان الإلكتروني المختار

وهـذه الإجـراءات . مما قرره نظيره العماني، مع بعض الأمور الفارقة على نحـو ماسنوضـحه فـيما بعـد

 :تتمثل فيمايلي

تتمثل مقدمات الإعلان الإلكتروني في ظل أحكـام القـانون آنـف : ت ان اوم  _أ

  :الذكر فيمايلي

 وا ا :  و          ، ومإ  ءم دا ا اإ  

يخصص لقيد العناوين الالكترونية المختارة، والتي مـن بينهـا البريـد الإلكـتروني وهـذه المرحلـة وإن 

 تالية في الذكر للمرحلة الثانيـة، ٢٠١٩ لسنة ١٤٦ من القانون ١٧/١كان المشرع قد ذكرها في المادة 

 الفني يقتضي تقديمها هنا، حتي يكون التسلـسل المعلومـاتي مقبـول عقـلا، لأنـه إلا أن المنطق العملي

من غير المقبول أن يلزم المشرع المخاطبين بأحكامه بشيئ من الأمور الفنية التـي تعـين عـلي التقـاضي 

الإلكتروني المنجز، دون أن يكون لدى المؤسسة القائمة على آداء هذه المهمـة إمكانيـات آدائهـا قبـل 

 .لأشخاص المخاطبين بهاا

 ما ر       : ا ومان إ  اا : وفي هـذه المرحلـة ألـزم 

الدولـة أو (، المخـاطبين بأحكـام هـذا التعـديل وهـم١٧/٢المشرع المصري، وبمقتضى حكم المـادة 

ــ ــد الأش ــة، أو أح ــة والأجنبي ــشركات المحلي ــة، ال ــة العام ــخاص الاعتباري ــد الأش ــة أح خاص الاعتباري

لكـن ممـا يؤخـذ . أن يحددوا عنوانا مختارا لهم، يتم إعلانهم من خلالـه) الخاصة، مكاتب المحامين

علي المشرع المصري هنا وكما قلنـا مـن قبـل، أنـه لم يحـذو حـذو نظـيره العـماني في إلـزام مؤسـسة 

، وإنــما أراح هــذه )بيعيــةالاعتباريــة أو الط( العدالــة بجلــب البيانــات الالكترونيــة الخاصــة بالأشــخاص

 أن تحــدد ١٧المؤســسة، وألــزم الأشــخاص الاعتباريــة المخاطبــة بأحكامــه، وبمقتــضى حكــم المــادة 

عناوينهم الالكترونية المختارة، وأن توافي بتلك العناوين المحاكم الاقتصادية، ولا شك أنه لـن يأخـذ 

ثـم رخـص بعـد ذلـك للأشـخاص . الـةُذات الجدية التي كانت ستوجد لو أن الأمر وسد إلى سدنة العد



 )١٠٦٢( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

وهنـا نلحـظ . الطبيعية، ممن يرى أهمية لموافاة المحاكم الاقتصادية بعنـاوينهم الالكترونيـة المختـارة

أن المــشرع العــماني رخــص : الفــارق بــين المــشرع العــماني ونظــيره المــصري مــن نــاحيتين، الأولي

 الإلكتروني أو رقم الهـاتف أو رقـم للمدعي أن يطلب من المحكمة الترخيص بالحصول علي العنوان

، في حالة مالم يكن لـه عنـوان لـدى المحكمـة )طبيعيا كان أم اعتباريا(الفاكس الخاص بالمدعى عليه

التي تنظر الدعوى، ولا مسجل على النظـام الخـاص بؤسـسة العدالـة عمومـا، لكـن المـشرع المـصري 

ية تسجيل عنـاوينهم الالكترونيـة وأرقـام رخص للأشخاص الطبيعية أن يطلبوا لدى المحاكم الاقتصاد

هواتفهم وأرقام فاكساتهم، وقد اعتبر المشرع المصري هذه العناوين بمثابة موطنا مختارا لهـم، وهـو 

 إلى طبيعة هذه العنـاوين التـي يختـار الأشـخاص تـسجيلها، _ولو عن غير قصد_بذلك يكون قد أشار

ولا خاصـا، وبغـض النظـر عـن كـون تلـك العنـاوين وهو أنه موطن مختـار، لـيس أصـليا ولا افتراضـيا 

تخص الأشخاص أنفسهم أوتخص موكليهم، وبذلك يختلف عن نظيره العماني، والذي اعتـبر أرقـام 

الهواتف والفاكسات والعناوين الالكترونية الخاصة بأصحابها، والتي هي ملك لهم، موطنا لهم، دون 

م الهواتـف والفاكـسات والعنـاوين الالكترونيـة الخاصـة أن يحدد طبيعة هذا الموطن،  بينما اعتبر أرقا

وحتي لا نكرر الحديث في هذه المسألة، ولا أن نكرر رأينا فيها، فإننا نحيل . بالموكلين موطنا مختارا

 .طبيعة العنوان الالكتروني: إلي بيانها السابق الإشارة إليه، تحت عنوان

لمـشرع المـصري حكـما إجرائيـا لم يتناولـه نظـيره بالإضافة إلى ماسبق من أحكام إجرائية، أضاف ا

العماني، وهو حق ذوي الشأن الاتفـاق عـلى عنـوان إلكـتروني آخـر غـير الـذي سـجلوه، يكـون عنوانـا 

 .ُمختار لهم، تتم عليه عملية الإعلان الإلكتروني، وقد أوضحنا قبلا موقفنا من هذه الإضافة

ا ا :ن ااءات اة إوم  
 من التعديل المذكور إجراءت إتمام عملية الإعـلان الإلكـتروني ١٤٦ من القانون ١٧حددت المادة 

 :للدعاوى الاقتصادية، بأمور أربعة هي على النحو الآتي ترتيبه

أنـه خلـط بـين : وهنا لنا على المشرع مأخذ مهم مضمونه.  تعلن الدعوى علي الموقع الإلكتروني_أ

وني، وبين العنوان الإلكتروني، إذ الموقع الالكتروني موقع عام، يجوز للغير الإطـلاع الموقع الإلكتر

عليه لمعرفة ماعليه من معلومات تنشر، بينما العنوان الإلكتروني فهو موقع خاص بـالمعلن إليـه، غـير 

صري ومـن هنـا نقـترح عـلي المـشرع المـ.متاح لأحد الإطلاع عليه إلا وفقا للأصول القانونية المقررة

تعديل هذه الفقرة من الإعلان على الموقع الإلكتروني، إلى الإعـلان عـلي العنـوان الإلكـتروني، مـالم 

يكن المشرع قـد قـصد بـذلك أن عمليـة الإعـلان إنـما تـتم عـن طريـق الموقـع الإلكـتروني للمحكمـة 



  
)١٠٦٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 عـلى  تعلـن الـدعوى مـن خـلال الموقـع الإلكـتروني:)المختصة، وهنا يجب أن يعدل النص، ليكـون

 ).العنوان الإلكتروني المختار

ونلحظ هنا أن المشرع وإن كان قد . أن تعلن الدعوى قبل تاريخ الجلسة بخمسة أيام علي الأقل_ب

حدد ميعاد واحد للحضور بالنسبة لجميع الدعاوى، ولم يحدد حكما لعملية الإعـلان الإلكـتروني في 

ن المرافعـات المـصري، ولا شـك أن هـذا مـسلك  مـن قـانو٦٦حالة الضروة، علي نحو ماأقرته المادة 

محمود من المشرع، إذ راعى أن عملية الإعلان الإلكتروني لا يناسبها مايناسب الإعلان التقليـدي مـن 

طول مدة الحضور، وإنما ماشرعت إلا لطي تلك المدد، إلا أنه لم يحدد ميعادا أقـصى للحـضور، ولا 

ة مـن الإعــلان الإعـلان الإلكـتروني، وهـي الاقتــصاد شـك أن ذلـك يتنـاقض وأحــد الأهـداف الأساسـي

الاجرائي الزمني، وهذه مسألة يفرق فيهـا المـشرع المـصري نظـيره العـماني، والـذي لم يحـدد ميعـادا 

 .للحضور في حالة الإعلان الإلكتروني، وهنا نلفت نظره إلى ضرورة الانتباه لتدارك هذا القصور

وني للدعاوى التـي ترفـع عـلى الدولـة أو أحـد أجهزتهـا، فقـد بالنسبة لاجراءات الإعلان الإلكتر_ج

 أن يتم إعلانها على العنوان الإلكـتروني المختـار، الخـاص بفـرع هيئـة ١٧/٢قرر المشرع في المادة 

وهنا نلحظ أن المشرع لم يغـاير ماعليـه الوضـع في الإعـلان التقليـدي . قضايا الدولة المختص محليا

 مـن قـانون ١٣/١ الدولة أو أحد أجهزتها، المنـصوص عليـه في المـادة بشأن الدعاوى التى ترفع على

ــالإعلان  ــد ب ــة والتجاريــة، مــن حيــث مراعــاة الاختــصاص المحــلي، بحيــث لا يعت الاجــراءات المدني

المرسل إلى المقر الرئيسي لهيئة قـضايا الدولـة، بـل يجـب أن يـتم الإعـلان عـلي العنـوان الإلكـتروني 

 . المختصلفرع هيئة قضايا الدولة

بمطالعـة وأما بالنسبة لموقف المشرع الإماراتي مـن كيفيـة إتمـام عمليـة الإعـلان الإلكـتروني، فإنـه 

إجراءات الإعلان في النظام الإماراتي، نجد أيضا اختلافـا في الكيفيـة التـي بهـا الإعـلان التقليـدي عـن 

ل إلى المعلن إليه لتـسليمه صـورة الإلكتروني، ففي الأول كان من الواجب على القائم بالإعلان الانتقا

وبمطالعة النصوص القانونيـة الإجرائيـة . من الإعلان، بينما في الثاني لا يستغرق الأمر سوى ضغطة زر

في هذا الشأن، نجد أن المشرع الإجرائي يتطلب بصفة عامة تسليم الإعلان لشخص المعلن إليـه أيـنما 

المختار، أو محل عمله، قبل التصريح بإعلانه بالبريـد وجد، أو في موطنه أو محل إقامته، أو الموطن 

 )١(.الإلكتروني، أو أي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة

ولما كان المعلن إليه إما أن يكون شخص طبيعـي، وإمـا أن يكـون شـخص اعتبـاري، فمـن نـصوص 

 : منهما، يفهم أنه وضع الآلية التالية لعملية إعلان كل٢٠٢٢ لسنة ٤٢القانون رقم 

     ا_أ

                                                        
 ٣٩ المرجع السابق، ص _ )١(



 )١٠٦٤( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

ــادة  ــضائي في الم ــلان الق ــام الإع ــن أحك ــوم م ــا للمفه ــة ) ٩/١(وفق ــراءات المدني ــانون الإج ــن ق م

والتجارية  الجديد أن المشرع حدد آلية الإعلان بشكل عام، وعلى نحو ماذكره بالترتيب، إما أن يكـون 

علن إليه أينما وجد أو في موطنه، وإما في موطنـه، إلكترونيا، بآلياته المختلفة، وإما أن يتم لشخص الم

، وذلك بناء على طلب من  الخـصم أو أمـر مـن المحكمـة المختـصة، أو مكتـب . وإما في محل عمله

ثم جاءت المـادة ) . ٦/١م(إدارة الدعوى، عن طريق القائم بالإعلان، أو الطريقة التي يحددها القانون 

تب إدارة الدعوى أو القاضي المشرف، حـسب الأحـوال، ورخصت للمحكمة المختصة أومك) ٦/٢(

) ٩(مـن المـادة ) ١(أن يصرح للمدعي أو وكيله للقيام بالإعلان، بالوسائل المنصوص عليهـا في البنـد

وحــددت مــن لــه الحــق في القيــام بعمليــة الإعــلان ) ٦/٣(ثــم جــاءت المــادة . مــن هــذا القــانون

ة أو مكتب مرخص له وفقا لأحكـام هـذا القـانون، أوكـل  كل شرك" بأنه_تقليديا أو إلكترونيا_عموما

أجازت لمن يقـوم بـالإعلان ) ٦/٤(ثم جاءت المادة .  "ُشخص كلف بالقيام بالإعلان في هذا الشأن

أن يعلن أي شخص، أيا كـان محـل إقامتـه، إذ ألغـى في القـانون الجديـد فكـرة الاختـصاص المكـاني 

، يقـضي عـلى المـشاكل التـي علقـت بـبطلان الإعـلان بـسبب للقائم بالإعلان، وهو أمر محمود للغايـة

وحـدد مواعيـد إلزاميـة لإتمـام الإعـلان ) ٧(ثم جاء المشرع في المادة . مخالفة الاختصاص المكاني

القضائي أو البدء في إجراءات التنفيذ، لكنه استثني من هذه المواعيد الإعـلان الإلكـتروني، وهـذا أمـر 

 .ه، لأن طبيعة الإعلان الإلكتروني تقتضي ذلككان من الطبيعي أن ينص علي

فإن كانت القاعدة العامة هي وجوب احترام القائم بالإعلان للمواعيد التي حددت للإعلان فيها، فـلا 

. )١(يقوم بالإعلان في يوم عطلة مثلا حتي ولو كان المعلن إليـه يعمـل في أيـام العطلـة، وإلا كـان بـاطلا

 عدم تعكير الأفراد بإعلان قضائي أو تنفيذ في أيـام العطـلات وأوقـات والمقصد الاجرائي من ذلك هو

وحرصا من المشرع على عدم إزعاج الناس في ساعات يغلب فيها الخلـود إلى النـوم، فـلا . )٢(راحتهم

يجب أن يفزعوا لطارق يحمل إعلانا قضائيا أو تنفيذا جبريا، ولا شك أن هـذه القاعـدة عـلي التفـصيل 

ــ ــاصرة ع ــسابق ق ــديال ــلان التقلي ــلان )٣(لى الإع ــلى الإع ــا ع ــاس لإعماله ــتخدام القي ــال لا س ، ولا مج

 .الإلكتروني لانتفاء العلة المشتركة

أما الاستثناء الوارد قانونا علي القاعدة السابقة، وفقا للأحكام الإجرائية المبينة بالتـشريعات الـسابقة، 

ن بضوابطها المحددة، وهي وجود ضرورة فهي جواز الإعلان في غير المواعيد المنصوص عليها، لك

                                                        
 ٤٤٤، ص ١٩٩٤رية، ط دار النهضة، أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجا. د.ا_ )١(

 ٥٩، ص١٩٧٨وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، ط دار الفكر العربي . د. ا_ )٢(

 ٤٢ أحمد الصاوي، نجوى أبو هيبة، الإعلان القضائي الإلكتروني، مرجع سابق، ص _ )٣(



  
)١٠٦٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
على عريضة تقدم إليـه ) بحسب كل تشريع( ، والحصول علي إذن بذلك من القاضي المختص)١(ملجئة

من طالب الإعلان، يبين فيها وجه الضرورة الذي يقتضي إجراء الإعلان في غـير الأوقـات التـي حـددها 

قاضي المختص، ويجب إعلان الأمـر الـصادر مـن القانون لذلك، وتقدير هذه الضرورة ممايستقل به ال

 مع ورقة الإعلان، حتي يتمكن المعلن إليـه _بالإعلان في غير الأوقات القانونية_قاضي الأمور الوقتية 

. )٢(من الاطلاع عليه للتحقق من صحة الإعلان في هذا الوقت المسموح به، وذلك بالوقوف على سـببه

دة في الإعلان الإلكتروني، فـلا ينطبـق حكمهـا عليـه، ومـن ثـم لا ومثل هذه العلة لما كانت غير موجو

مانع البتة من القيام بالإعلان في غير المواعيـد القانونيـة المحـددة، كـل ماهنالـك أن الإعـلان لـن ينـتج 

ن أثره إلا في بداية اليوم التالي إذا كان قد أعلن بعد الميعاد، أو ينتج أثره مع بداية اليوم القـانوني إذا كـا

 لا يجوز إجراء إي إعلان او البـدء في إجـراء مـن "):٧/١(وفي ذلك تقول المادة . قد تم قبل الميعاد

إجراءات التنفيذ بواسطة القائم بالإعلان أوالتنفيذ قبل الساعة السابعة صـباحا ولا بعـد الـساعة التاسـعة 

لقـاضي المـشرف أو رئـيس مساء، ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الـضرورة، وبـإذن مـن ا

 وإذا كـان الإعـلان بأحـد ") :٧/٢(وتقـول المـادة . "الدائرة المختـصة أو قـاضي الأمـور المـستعجلة

وسائل التقنية، سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة، فلا تـسري المواعيـد المنـصوص عليهـا في 

لمـشرع المكالمـات المـسجلة، واسـتثني ا. "من هذه المادة فيما عدا المكالمـات المـسجلة) ١(البند

وأخضعها لضرورة إتمامها في المواعيد المنصوص عليها، لتـوافر ذات العلـة الموجـودة في الإعـلان 

 .التقليدي

حينما وضع قيدا إجرائيا عند القيام بـإعلان ) ٩/٢(ثم جاء المشرع الإماراتي بحكم جيد، في المادة 

انه في حالة الإعلان بالوسـائل الإلكترونيـة المنـصوص إلكترونيا، وهو ) طبيعية أم اعتبارية(الأشخاص

أيـا كـان _وجب علي القائم بالإعلان أن يتأكد من أن هذه الوسـيلة الإلكترونيـة) أ/٩/١(عليها بالمادة 

 تخص المعلن إليـه، وهـذا قيـد لـضمان التأكـد مـن وصـول الإعـلان الإلكـتروني للمعلـن إليـه _نوعها

 .اء التي قد تحدث في عملية إرسال الإعلان إلكترونيابشكل صحيح، ومحاولة تجنب الأخط

إلى القيـد الـسابق قيـدا آخـر، في حـال تــم ) ٩/٢(ثـم جـاء المـشرع وأضـاف بمقتـضى حكـم المـادة 

وهـو أن يحـرر القـائم بـالإعلان ) صـوتية أومرئيـة(الإعلان إلكترونيا عن طريـق المكالمـات المـسجلة

                                                        
لإجرائية، دراسة تحليلية في قانون المرافعـات الضرورة ا:  لبيان أكثر تفصيلا عن أحكام الضرورة الإجرائية، يراجع_ )١(

 .٥ع/ ٣٤، مج٢٠٢٢محمد فتحي رزق االله، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط . د.المصري، ا

 ٧٠٦، ص ٢٠٠٣محمد الصاوي، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، ط دار النهضة العربية، القاهرة،.  د_ )٢(



 )١٠٦٦( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

ًاعتها وتاريخهــا وشــخص المبلــغ، وجعــل لهــذا محــضرا بــذلك، يثبــت فيــه مــضمون المكالمــة وســ

 .المحضر حجيته في الإثبات، وألزم بإرفاقه ملف الدعوى

مـن القـانون ) ١٠(أما بالنسبة لإجراءات  إعلان الأشخاص الإعتبارية إلكترونيا، فوفقا لحكم المـادة 

الـوزارات ، فالمادة من نصها، وعـلى الـرغم مـن أنهـا قالـت بـشكل صريـح أن إعـلان ٢٠٢٢ لسنة ٤٢

والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات والهيئـات العامـة والمؤسـسات الخاصـة والفرديـة 

والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة، إذا كان الإعلان متعلقا بفرع الشركة، تعلن وفـق 

تعلق بإعلان الأشخاص الاعتباريـة، منها لا يوجد به شيئ ي) ١(، والبند ) ٩(من المادة ) ١(أحكام البند 

لإعلانهـا إلكترونيـا، ومـا عـدا ) أ/٩/١(اللهم إلا ما استخدام الوسائل الإلكترونية التي ذكرتهـا المـادة

لتبـين ) ١٠/٢(تخص إعلان الشخص الطبيعي، ومع ذلـك جـاءت المـادة ) ب، ج، د(ذلك من فقرات 

يا، حيث في حال كون المراد إعلانه الوزارات أحكام إعلان الشخص الاعتباري تقليديا وليس إلكترون

والــدوائر الحكوميــة الاتحاديــة والمحليــة والهيئــات العامــة والمؤســسات العامــة عــلى اختلافهــا، فــإن 

 .الإعلان يسلم إلى من يمثله قانونا

وفي حال كان المراد إعلانه شخص اعتباري خاص أو جمعية أو شركـة أو مؤسـسة خاصـة وافرديـة 

بية لها فرع أو مكتب في الدولة، وكان الإعلان متعلقا بفرع الشركة، قررت تسلم الإعلان أو شركة أجن

وفي _بحسب الأحوال_إلى مركز إدارتها للنائب عنها قانونا أولمن يقوم مقامه، أو لأحد الشركاء فيها

هما،  فـإذا حال عدم وجود النائب عنها قانونا أومن يقوم مقامه يتم تسليم الإعلان لأحـد مـوظفي مكتبـي

لم يكــن لهــا مركــز إدارة أو كانــت مغلقــة أو رفــض مــديرها أو أي مــن موظفيهــا التبليــغ، يــتم الإعــلان 

بالإدراج على الموقع الإلكتروني للمحكمـة، او باللـصق مبـاشرة، ودون إذن مـن المحكمـة أو بالنـشر 

 . بحسب الأحوال

تباريـة إلكترونيـا، لكنهـا لم توضـح أجازت إعـلان الأشـخاص الاع) ١٠(وكما نلحظ هنا، أن المادة 

كيفية إتمام هذا الإعلان الإلكتروني، واكتفت فقط بإجازة إعلانها إلكترونيا وفـق الآليـات الالكترونيـة 

، بنـاء عـلى طلـب الخـصم أو أمـر المحكمـة المختـصة أو مكتـب )أ/٩/١(المنصوص عليها بالمادة 

،  في حين فصلت كيفية إتمام الإعـلان تقليـديا )٦/١م(إدارة الدعوى أو بالطريقة التي يحددها القانون

 .على ماسبق الإشارة إليه

أما بالنسبة لإعلان أفـراد القـوات المـسلحة والـشرطة أو مـن في حكمهـم، فلـم يحـسم المـشرع أمـر 

إعلانهم إلكترونيا، وإنما أخضع تحديـد وسـيلة الإعـلان للـسلطة التقديريـة للجهتـين، حـسبما يحقـق 

وهو أمر منتقد في الحقيقية، وإلا فلماذا لا يتم إعلانهم إلكترونيا، بأي وسـيلة مـن . المصلحة المرجوة



  
)١٠٦٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
وهـو ضرورة تحقـق القـائم ) ٩/٢(بذات القيد الـوارد في المـادة ) ٩/١(الوسائل المحددة في المادة 

وات بالإعلان من أن الوسيلة الإلكترونية التي سيتم الإعلان بها تخص المكان الـذي يعمـل بـه فـرد القـ

المسلحة أو فرد الشرطة؟ لذا نقترح على المشرع الاماراتي إعادة النظر في هذا الأمر، وتقرير إعلانهـم 

 .إلكترونيا بشكل صريح

ــإن نــص المــادة  ــوفين، ف ــا بالنــسبة لإعــلان المــسجونين والموق ــدل عــلى أن المــشرع ) ١٠/٥(أم ي

 يبلغ الإعلان إلى الإدارة المختـصة، " :الاماراتي اعتمد الاعلان التقليدي في حقهم، لأنه قال صراحة

 "وواضح من صـياغة الـنص، الـذي بـدأ بكلمـة . وفقا لما تحدده الجهتان سالفتا البيان، لتبيلغها إليهم

 أنه أمر يفيد  الوجوب، ومن ثم لا يمكننا القول بأن المشرع الامـاراتي الاتحـادي أبـاح إعلانهـم "يبلغ

التـي تـرخص لـرئيس المحكمـة أو رئـيس ) ٣٣١(ص مقيد بنص المادةإلكترونيا، اللهم إلا كان هذا الن

الدائرة أو القاضي المختص أومن يتم تفويـضه مـن أي مـنهم، اتخـاذ الإجـراءات عـن بعـد، متـى ارتـأى 

القيام بذلك في كل مرحلة  مـن مراحـل الـدعوى المدنيـة، بـما يحقـق سـهولة إجـراءات التقـاضي، ولا 

مـن تلـك المراحـل، بـل هـو في أولهـا، ولـن نبـالغ إن قلنـا أخطرهـا شك أن الإعلان القـضائي مرحلـة 

 .وأهمها

أما بالنسبة لإعلان بحـارة الـسفن التجاريـة أو العـاملين فيهـا،  فلـم يختلـف الحـال كثـيرا عـن إعـلان 

، بتـسليم الإعـلان لربـان الـسفينة، )١٠/٥(المسجونين والموقوفين، إذ قرر المشرع إعلانهم تقليـديا 

لسفينة غادرت الميناء، فيتم تسليم الإعلان إلى وكيلها الملاحي، لكـن يجـوز لنـا أن نقـول فإذا كانت ا

هنا، وعلى الرغم من ذلك، بجواز إعلانهم إلكترونيا، بتسليم الإعلان إلـيهم إلكترونيـا بـشكل مبـاشر، 

العنـوان على أرقام هواتفهم، أو عنوانهم البريدي الخاص، مـاأمكن ذلـك، وإلا فيـسلم إلكترونيـا عـلى 

سـابق الإشـارة ) ٣٣١(الإلكتروني للربان أو الوكيل الملاحـي مـن بعـده، وهـذا مـا تـرخص بـه المـادة 

 .إليها، التي تعتبر بمثابة نص خاص، ورد على نص عام، فلزم من ذلك تقييد العام بالخاص

) ١٠/٦(أمـا بالنــسبة لإعــلان الأشــخاص الموجــودين خــارج حــدود الدولــة، فقــد رخــصت المــادة 

لانهم إلكترونيا، أو من خـلال الـشركات والمكاتـب المـرخص لهـا بـذلك، أو بالطريقـة التـي اتفـق إع

عليها الأطراف، بحيث إذا تعذر إعلانهم بهذه الوسيلة، أرسل الإعـلان إلى وزارة العـدل، لإحالتـه إلى 

ة، مـالم تـنظم طـرق وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ليتم تبليغه للبعثة الدبلوماسية المعنية في الدولـ

 .الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة



 )١٠٦٨( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

عنـد إعـلان  الحكومـة والأشـخاص الاعتباريـة، وفـرق بـين إعلانهـا ) ٩(ثم جاء المشرع في المـادة 

ــد  ــزام بالمواعي ــضوابط الإلت ــة الأولى ل ــلان في الحال ــضع الإع ــا، فأخ ــا إلكتروني ــين إعلانه ــديا وب تقلي

 .نها، لذات العلة التي سقناها في حالة إعلان الأشخاص الطبيعية إلكترونياالإجرائية، واستثني الثاني م

ا ا  
ومن ااء اإ  ز يا ا  

الواقــع أن جــل التــشريعات الإجرائيــة قــد حــددت ميعــادا محــددا يــتم فيــه عمليــة الإعــلان القــضائي 

، ففـي التـشريع العـماني )، والمـصري، والإمـاراتيالتشريع العـماني( التقليدي، ومن تلك التشريعات

من قانون الإجراءات المدنيـة والتجاريـة بعـدم جـواز الإعـلان أو القيـام بتنفيـذ حكـم ) ٧(قضت المادة

قبل الـساعة الـسابعة صـباحا ولا بعـد الخامـسة مـساء ولا في أيـام العطـلات الرسـمية إلا بـشرطين، أن 

لإعـلان إلا بعـد الحـصول عـلى إذن مـن قـاضي الأمـور الوقتيـة أو تكون هناك ضرورة لذلك، وألا يتم ا

 . قاضي التنفيذ بحسب الأحوال

و في التشريع المصري، فقد قـضت المـادة الـسابعة مـن قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة بعـدم 

أيام العطلة جواز الإعلان أو تنفيذ حكم قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساء ولا في 

إلا بشرطين، أنكون هناك ضرورة لذلك، وألا يتم الإعلان أو التنفيذ إلا بعد الحـصول عـلى إذن بـذلك 

 مـن قـانون الاجـراءات المدنيـة بعةوفي التشريع الإماراتي قضت المادة الـسا. من قاضي الأمور الوقتية

سابعة صـباحا ولا بعــد الــساعة  بعــدم جـواز الإعــلان أو التنفيـذ قبــل الـساعة الــ،٤٢/٢٠٢٢ والتجاريـة

الثامنـة مــساء، ولا في أيـام العطــلات الرسـمية، إلا بــشرطين، أن يكـون هنــاك ضرورة لـذلك، وألا يــتم 

 ثـم .الإعلان إلا بإذن كتابي من القاضي المختص أومن رئيس الدائرة أو من قـاضي الأمـور المـستعجلة

ــه،  ــسب ل ــديث، يح ــنص ح ــاء ب ــج ــلان الإلك ــام الإع ــسايرته نظ ــات لم ــتثناء الإعلان ــو اس تروني، وه

 إذا كـان الإعـلان بأحـد وسـائل التقنيـة ":٧/٢الإلكترونية من تلك المواعيـد،وفي ذلـك تقـول المـادة 

من هـذه ) ١(عليها في البند  سواء لأشخاص طبيعية أو اعتبارية خاصة فلا تسري المواعيد المنصوص

 . فيما عدا المكالمات المسجلة، المادة

علان القضائي على هـذا النحـو، هـو التحقـق ممـا إذا كـان الإعـلان قـد حـصل في يـوم والغاية من الإ

وفي حالة عدم ذكر التاريخ بالإعلان، فلا يجوز إثباته بدليل من أدلة . وساعة يجوز فيهما الإعلان أم لا

 .الإثبات مهما بلغت قوة هذا الدليل، وتخلفه يؤدي إلى بطلان الإعلان بطلانا مطلقا

يمكن القول بأن القاعدة العامة هي وجوب احـترام القـائم بـالإعلان للمواعيـد التـي حـددت ومن هنا 

للإعلان فيها، فلا يقوم بالإعلان في يوم عطلة مثلا حتي ولـو كـان المعلـن إليـه يعمـل في أيـام العطلـة، 



  
)١٠٦٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
نفيذ في أيـام ووالمقصد الاجرائي من ذلك هو عدم تعكير الأفراد بإعلان قضائي أو ت. )١(وإلا كان باطلا

وحرصا مـن المـشرع عـلى عـدم إزعـاج النـاس في سـاعات يغلـب فيهـا . )٢(العطلات وأوقات راحتهم

الخلود إلى النوم، فلا يجب أن يفزعوا لطارق يحمل إعلانا قضائيا أو تنفيـذا جبريـا، ولا شـك أن هـذه 

ستخدام القيـاس لإعمالهـا ، ولا مجال لا )٣(القاعدة علي التفصيل السابق قاصرة على الإعلان التقليدي

 .على الإعلان الإلكتروني لانتفاء العلة المشتركة

، فهـي بالمادة الـسابعةأما الاستثناء الوارد قانونا علي القاعدة السابقة، وفقا للأحكام الإجرائية المبينة 

جواز الإعلان في غير المواعيـد المنـصوص عليهـا، لكـن بـضوابطها المحـددة، وهـي وجـود ضرورة 

على عريضة تقدم إليـه ) بحسب كل تشريع( ، والحصول علي إذن بذلك من القاضي المختص)٤(ةملجئ

من طالب الإعلان، يبين فيها وجه الضرورة الذي يقتضي إجراء الإعلان في غـير الأوقـات التـي حـددها 

 القانون لذلك، وتقدير هذه الضرورة ممايستقل به القاضي المختص، ويجب إعلان الأمـر الـصادر مـن

 مع ورقة الإعلان، حتي يتمكن المعلن إليـه _بالإعلان في غير الأوقات القانونية_قاضي الأمور الوقتية 

. )٥(من الاطلاع عليه للتحقق من صحة الإعلان في هذا الوقت المسموح به، وذلك بالوقوف على سـببه

هـا عليـه، ومـن ثـم لا ومثل هذه العلة لما كانت غير موجودة في الإعلان الإلكتروني، فـلا ينطبـق حكم

مانع البتة من القيام بالإعلان في غير المواعيـد القانونيـة المحـددة، كـل ماهنالـك أن الإعـلان لـن ينـتج 

أثره إلا في بداية اليوم التالي إذا كان قد أعلن بعد الميعاد، أو ينتج أثره مع بداية اليوم القـانوني إذا كـان 

 )٧/٣(احة المادة ، وهذا ماأكدت عليه صرقد تم قبل الميعاد

اا ا  
ومن ار ا  

عـالج المـشرع في كـل مـن قـانون تبـسيط إجـراءات التقـاضي العـماني ولائحتـه التنفيذيـة، والقـانون 

 والمشرع الإماراتي  المعدل لبعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المصري،٢٠١٩/ ١٤٦

 حالة من الحالات المتوقـع حـدوثها أثنـاء عمليـة إتمـام   ٢٠٢٢ ٤٢،  امن    ٩/١في المادة 

 :يلي الإعلان الإلكتروني، وهي مسألة تعذر عملية الإعلان، ونوضح ذلك فيما

                                                        
 ٤٤٤، ص ١٩٩٤لسيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط دار النهضة، أحمد ا. د.ا_ )١(

 ٥٩، ص١٩٧٨وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، ط دار الفكر العربي . د. ا_ )٢(

 ٤٢ أحمد الصاوي، نجوى أبو هيبة، الإعلان القضائي الإلكتروني، مرجع سابق، ص _ )٣(

الضرورة الإجرائية، دراسة تحليلية في قانون المرافعـات : كثر تفصيلا عن أحكام الضرورة الإجرائية، يراجع لبيان أ_ )٤(

 .٥ع/ ٣٤، مج٢٠٢٢محمد فتحي رزق االله، بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط . د.المصري، ا

 ٧٠٦، ص ٢٠٠٣ار النهضة العربية، القاهرة،محمد الصاوي، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، ط د.  د_ )٥(



 )١٠٧٠( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

  اع اول
ما ا  ومن ار ا  

لقـانون تبـسيط من اللائحة التنفيذيـة ٢/ ٣٤عالج المشرع العماني هذا الفرض بمقتضى حكم المادة 

إجراءت التقاضي، والتـي قـررت ضرورة القيـام بـالإعلان عـلي النحـو التقليـدي، حالـة تعـذر الإعـلان 

الإلكتروني، ولم تحدد المادة سببا بعينه لهـذا التعـذر، وحـسنا فعلـت، ليـشمل التعـذر كـل الحـالات 

لمادة هذا الحكم بضرورة المتوقع حدوث التعذر بسببها، فنيا كان أوتقصيريا أو خطأ، ثم قيدت ذات ا

أن يقدم طالب الإعلان لأمانـة سر المحكمـة المختـصة أصـل صـور الأوراق وصـورا منهـا بقـدر عـدد 

المعلن إليهم، وصورة أخري لأمانة السر، وهذا طبيعي طالما أن الإعلان سيتم بشكله التقليدي، سواء 

 .تم الإعلان للأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية

مع اا  
يا ا  ومن ار ا  

، بمقتـضى ٢٠١٩ لـسنة ١٤٦عالج المشرع المـصري مـسألة تعـذر الإعـلان الإلكـتروني في القـانون 

، والتي وافق مـن خلالهـا المـشرع العـماني في الحكـم، حيـث قـرر ضرورة اتبـاع ١٦/٢حكم المادة 

ق عـن المـشرع العـماني بإضـافة عـدة شروط الطريق المعتاد للإعلان في قانون المرافعات، لكنه افـتر

أوجب علي قلم الكتـاب تـذييل _أ: لإتمام الإعلان التقليدي للدعوى الاقتصادية في هذه الحالة، وهي

 _ب. الصورة المنسوخة من صحيفة الدعوى أوالطلبات العارضة أو الإدخال بخاتم شعار الجمهورية

 صحيفة الـدعوى أو الطلبـات العارضـة أو الإدخـال أن يقوم قلم الكتاب بتسليم الصورة المنسوخة من

في اليوم التالي علي الأكثـر مـن تـذييلها إلى قلـم المحـضرين التـابع للمحكمـة الاقتـصادية المختـصة 

 أن يقـوم قلـم الكتـاب بنـسخ كافـة المــستندات _ج. لإعلانهـا ثـم ردهـا لتـودع ملـف الـدعوى الــورقي

وبمقارنة بـسيطة بـين الـشرط الـذي قـررره المـشرع . رقيوالمحررات الإلكترونية ويودعها الملف الو

العماني في هذا الشأن، وبين الشروط التي قررها المـشرع المـصري، نجـد المـشرع العـماني قـد نقـل 

عبء إعداد الأوراق الأصـلية للـدعوى، بطلباتهـا ومـستنداتها، وصـورها، مـن أمانـة الـسر إلى طالـب 

نـة سر المحكمـة المختـصة، حتـي وإن كانـت هـذه الأورق قـد الإعلان، الذي عليـه أن يقـدمها إلى أما

أرسلت إلكترونيا إلي موقع هذه المحكمة، بخلاف المشرع المصري، الـذي اختـصر الطريـق، وألـزم 

قلم الكتاب بنسخ هذه المستندات إلكترونيا، وتذيلها بخاتم شـعار الجمهوريـة، ثـم تـسليمها إلى قلـم 

ــودع  ــا لت ــم رده ــشرع المحــضرين لإعلانهــا ث ــدعوى، وهــو مــسلك محمــود للم ــورقي لل ــالملف ال ب

لكن يؤخذ على المشرع المصري في هذا . المصري، نقترح علي المشرع العماني وضعه في الاعتبار

القانون المعدل، والذي يعد الاقتصاد الاجرائي الزمني أحد أهم أهدافه، أنه لم يلزم قلم الكتـاب بـزمن 
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داتها وطلباتها المرسلة إلكترونيا، ولم يلزمه كـذلك بـزمن معـين معين تنسخ فيه أوراق الدعوى ومستن

يذيل فيه صور تلك المستندات المنسوخة بخاتم شعار الجمهورية، ولا يشفع لـه في هـذا التقـصير أن 

ألزم قلم الكتاب بزمن يرسل فيه هذه الأوراق إلي قلم المحضرين لإعلانها، وهو اليـوم التـالي لعمليـة 

 نعتقده ميعادا تنظيميا لا إلزاميا هو الآخر، بدليل خلوه مـن ثمـة جـزاء يمكـن القـول بـه التذييل، وإن كنا

 .حال أخل قلم الكتاب بهذا الإلتزام

ع اا  
راا ا  ومن ار ا  

تهما  بينـفي موضـعين،) إلكترونيـا  تقليـديا أو( عمومـاعالج المشرع الإماراتي مـسألة تعـذر الإعـلان

قد عالجت تعذر الإعلان التقليدي، بالإعلان عن طريق اللـصق ف) ٩/١المادة ( أما  )٣، ١/ ٩( المادة 

على الباب الخارجي لمحل إقامة المعلن إليه، أو بإدراج الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمـة، 

 ": الآتية يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق"):٩/١ ( ذلك تقول المادةوفي

ــلى الهــاتف المحمــول، أو . أ المكالمــات المــسجلة الــصوتية أو المرئيــة، أو الرســائل النــصية ع

التطبيقات الذكية، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الأخرى أو بأية طريقة أخرى يتفـق 

و في موطنــه أو محــل لشخــصه أيــنما وجــد أ. ب .عليهـا الطرفــان مــن الطــرق الــواردة في هــذا القــانون

إقامته، أو لوكيله، فإذا لم يبلغ الإعلان بسبب يرجع إلى المعلن إليه أو رفض التبلغ به، يعد ذلك تبليغا 

لشخصه، وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنـه أو محـل إقامتـه فعليـه أن 

لأقـارب أو الأصـهار أو العـاملين في خدمتـه، يبلغ الإعلان إلى أي مـن الـساكنين معـه مـن الأزواج أو ا

وفي حــال رفــض أي مــن المــذكورين أعــلاه التبليــغ بــالإعلان أو إذا لم يجــد أحــدا ممــن يــصح تبليــغ 

الإعلان إليه، أو كان محل إقامتـه مغلقـا، فعليـه مبـاشرة أن يلـصق الإعـلان بـشكل واضـح عـلى البـاب 

في . د .في موطنه المختار. ج .لإلكتروني للمحكمةالخارجي لمحل إقامته، أو بالإدراج في الموقع ا

محل عمله، وإذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فعليه أن يبلغ الإعـلان لرئيـسه في العمـل أو لمـن 

يقرر أنه من القائمين على إدارته أو مـن العـاملين فيـه ويـستثنى مـن ذلـك الإعلانـات المتعلقـة بـدعاوى 

 .)١( صه في محل عملهالأحوال الشخصية فإنها تبلغ لشخ

                                                        
 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة - من القانون المدني تجيز ٤١ المادة  ":وفي ذلك تقول  محكمة النقض _ )١(

ً إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقـة بهـا موطنـا للتـاجر بجانـب موطنـه الأصـلي للحكمـة التـي أفـصح عنهـا -

ًأن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ولا يعتبر الإقامة الفعلية عنصرا لازما الشارع من 

ًفي موطن الأعمال الذي يظل قائما ما بقي النشاط التجاري مـستمرا ولـه مظهـره الـواقعي الـذي يـدل عليـه طعـن رقـم  . "ً

 .١٥١٧ص،٢، ج٤٥، مكتب فني ٣٠/١١/١٩٩٤ق، جلسة٦٠ لسنة ٣٥١٤



 )١٠٧٢( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

فقـد عالجـت مـسألة تعـذر الإلكـتروني الـذي يـتم عـن طريـق أحـد الوسـائل التـي ) ٩/٣( أما المادة 

مـن هـذه المـادة يعـرض ) ١(ذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند إ)٩/١(ذكرها المشرع بالمادة 

سب الأحـوال، للتحـري مـن الأمر على مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الـدائرة بحـ

ــع الإلكــتروني  ــالإدراج عــلى الموق ــه ب جهــة واحــدة عــلى الأقــل مــن الجهــات ذات العلاقــة ثــم إعلان

للمحكمـة أو بالنــشر في صــحيفة يوميــة إلكترونيــة أو ورقيــة واســعة الانتــشار تــصدر في الدولــة باللغــة 

 . "طلوب إعلانه أجنبيا العربية، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان الم

أما الموضع الخاص الذي نظم فيه المشرع الاتحادي الامـاراتي مـسألة تعـذر الإعـلان الإلكـتروني، 

فهو الإعلان الإلكتروني الخاص بمسألة دعاوى الأحوال الشخصية، والتي نظمها هـي بمقتـضؤ حكـم 

 عـن طريـق نـشر الإعـلان في إعلانـه، والتـي أوجبـت ٢٠٠٥ لـسنة ٢٨، من القانون رقـم ٤/ ١٤المادة 

صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو خارجها، باللغـة العربيـة، أو اللغـة الأجنبيـة حـسب الأحـوال، 

 إذا تحققت المحكمة أنه ":١٤/٤ًويعتبر تاريخ النشر تاريخا لإجراء الإعلان، وفي ذلك تقول المادة 

، فتعلنـه .......، أو.....س، أو بريـد إلكـتروني، أو فـاك....، أو....أو...... ليس للمطلـوب إعلانـه، 

بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة أو خارجها، باللغـة العربيـة، أو اللغـة الأجنبيـة حـسب 

 ."ًالأحوال، ويعتبر تاريخ النشر تاريخا لإجراء الإعلان

ذر الإعـلان الإلكـتروني، وبذا يتفق المشرع الإماراتي مع نظيره العماني في الحكم المترتب علي تع

، من اللائحة التنفيذية، أنه وفي وحـال تعـذر ٣٤/٢إذ أوجب المشرع العماني، وبمقتضى حكم المادة 

الإلكتروني، فإنه يجب اسـتيفاءه الإعـلان وإتمامـه عـلى النحـو المقـرر في قـانون الإجـراءات المدنيـة 

قد قـرر قاعـدة عامـة في حـال ) ١١(لمادةوالتجارية، وبالرجوع إلى هذا القانون نجده وبمقتضى حكم ا

تعذر الإعلان عموما، تقليديا كان أو اليكترونيـا، وهـو عـرض الأمـر عـلى رئـيس المحكمـة او القـاضي 

المختص، ليأمر بإجراء الإعلان عن طريـق النـشر في صـحيفة يوميـة واسـعة الانتـشار، وينـتج الإعـلان 

 إن الإعلان بالنـشر وإن ": المحكمة العليا قائلة، وفي ذلك قضتأثره من وقت النشر في هذه الجريدة

كان منتجا لآثاره القانونية، إلا أنه مشروط باتباع المراحل السابقة عنه، ضـمانا لحـسن تطبيـق القـانون، 

ومبــدأ المواجهــة في التقــاضي، وهــو مــالم تقــع الإشــارة إليــه بحكــم محكمــة عجــمان، ثــم لم تحققــه 

مــر بتنفيــذه في ســلطنة عـمان، وتعــين والحالــة مــاذكر، الــنقض محكمـة الحكــم المطعــون فيــه قبـل الأ

 )١( "والإعادة للغرض

                                                        
م، مجموعـة الأحكـام الـصادرة عـن الـدوائر ١/٦/٢٠٢٠، جلسة الاثنـين الموافـق ٢٠١٩/ ٩٦٤ طعن عليا  رقم _ )١(

  .٣٠/٩/٢٠٢٠ وحتي ١/١٠/٢٠١٩الشرعية والمدنية با المحكمة العليا بسلطنة عمان،  في الفترة من 
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والفــارق بــين القــانون العــماني والإمــاراتي عــلى نحومــاهوملاحظ، هــو أن المــشرع الإمــاراتي كــان 

أنـه تطلــب نــشر : أحـوط في مراعــاة  إتمـام الإعــلان مــن نظـيره العــماني، وذلـك  مــن نــاحيتين، الأولى

أنـه : الثانيـة. حيفتين يوميتين، تصدران داخل الدولة أوخارجهـا، ولـيس صـحيفة واحـدةالإعلان في ص

راعى مكان تواجد مكان المعلن إليه عنـد اختيـار الـصحيفة التـي ينـشر بهـا الإعـلان، وهـو مـالم يفعلـه 

المشرع العماني، والذي نقترح عليه أن يحذو حذو نظيره الإماراتي في هـذا الـشأن، إذ ماجـدوى نـشر 

لإعلان بصحيفة داخل البلاد، والمعلن إليه خارجها، اللهم إلا إذا كانت الصحيفة إلكترونية، حينئـذ لا ا

يختلف الأمر، بل سنعود بـالاقتراح إلى المـشرع الإمـاراتي، بأنـه إذا كانـت الـصحف تنـشر الكترونيـا، 

 .فيكفي الإعلان بأحدها، سواء كان المعلن إليه مقيم بأرض البلاد أما خارجها

كما أحسن المشرع المصري صـنعا، في اتفاقـه مـع المـشرع العـماني، حـين افـترض تعـذر الإعـلان 

، ١٦ إذ أوجب في هذه الحالة علي قلم المحضرين، وبمقتضى حكـم المـادة _لأي سبب_الإلكتروني

اللجــوء إلي الطريــق التقليــدي المعتــاد في عمليــة الإعــلان، وفي هــذه الحالــة أوجــب المــشرع أمــورا 

أن يسلم قلم الكتـاب الـصورة المنـسوخة مـن الـدعوى أو الطلبـات : الأول:  ألزم اتباعها، وهيخمسة 

العارضة أو الإدخال، في اليوم التالي علي الأكثر من اليوم الذي تعذر فيه الإعلان الإلكتروني إلى قلـم 

ــصادية المختــصة ــابع للمحكمــة الاقت ــاني. المحــضرين الت ــة: الث ــذه النــسخة مذيل ــشعار أن تكــون ه  ب

أن يقوم قلم المحضرين بعمليـة الإعـلان إلكترونيـا، سـواء للـدعوي أو للطلبـات : الثالث. الجمهورية

أن يقوم المحضر برد الصورة المنسوخة المعلنة إلى قلـم الكتـاب : الرابع. العارضة أو لطلب الإدخال

المستند أو المحـرر أن يقوم قلم الكتاب بنسخ صورة : الخامس. لكي يودعها الملف الورقي للدعوى

 .الإلكتروني، وإيداعه هو الآخر الملف الورقي للدعوى

وبعقد مقارنة بين موقف المشرع المصري ونظـيره العـماني والإمـاراتي، عنـد تعـذر عمليـة الإعـلان 

التحـول إلي عمليـة الإعـلان : الإلكتروني، نجـد أن المـشرع العـماني لم يوجـب سـوى أمـرين، الأول

أوجــب عــلى طالــب الإعــلان أن يقــدم لأمانــة سر المحكمــة المختــصة أصــل : نيالإلكــتروني، والثــا

أمـا المـشرع . الأوراق، وصورا منها، بقدر عدد المطلوب إعلانهم، بالإضافة إلى صـورة لأمانـة الـسر

 على الموقـع الإلكـتروني للمحكمـة إدراجهقد أوجب إتمام الإعلان عن طريق الاتحادي الإماراتي، ف

ــة، أو بالنــشر في صــح ــة باللغــة العربي ــشار تــصدر في الدول ــة واســعة الانت ــة أو ورقي ــة إلكتروني يفة يومي

أمــا بالنــسبة . "وبـصحيفة أخــرى تــصدر بلغــة أجنبيــة إن اقتــضى الأمــر وكــان المطلــوب إعلانــه أجنبيــا

للمشرع المصري، فقد زاد في الشروط المتطلبة في القـانون العـماني إلى خمـسة شروط عـلي النحـو 



 )١٠٧٤( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

ن، ولا فرق جوهري مؤثر يمكن لنا أن نذكره بينهما، والنتيجة الرئيسة لكل مـنهما عنـد تعـذر سابق البيا

 .الإعلان الإلكتروني،هو اللجوء إلي الطريق التقليدي للإعلان
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اما   

  ا اي  ان اوم  أه
الإعلان التقليـدي تحديـد تـاريخ حـدوث إذا كان من الواجبات القانونية الواقعـة عـلى عـاتق القـائم بـ

 لتحديـد هـذا التـاريخ وإذا كـانالإعلان باليوم والشهر والسنة، بل والساعة التـي حـصل فيهـا الإعـلان، 

التحقــق مـن صــحة الإعـلان، ومــا إذا كـان قــد تـم في الميعــاد : ثــل في أمـرين، الأولتمأهميـة خاصـة ت

ايـة وقـوع الآثـار المترتبـة عـلي الإعـلان، خاصـة تلـك تحديـد بد: القانوني المسموح به أم لا، والثاني

المتعلقة بالمواعيد التي يبدأ سريانها مـن تـاريخ الإعـلان، كمواعيـد الطعـن مـثلا، لـذا فـإن الخطـأ في 

 . )١(تاريخ الإعلان، أو غموضه، أو إغفاله قد يؤدي إلى بطلان إجراء الإعلان

يه الإعلان القضائي الإلكتروني، ومـن ثـم الوقـت وهنا يثور التساؤل عن الوقت عن الوقت الذي تم ف

الذي ينتج فيه أثره؟ لا سيما عند تعدد الأطراف المطلوب إعلانهم ووجـودهم في أكثـر مـن مكـان في 

 .)٢(.التوقيت نفسه، لأن مختلف الحواسيب التي ستقوم بالإتصال ستعطي أزمنة مختلفة

 مبدأ المواجهة، إذ لا يجوز اتخاذ إجـراء ضـد وأساس فكرة الإعلان القضائي عموما، إنما تقوم علي

فإذا تطلب القـانون الإعـلان، . )٣(شخص دون تمكينه من العلم به ودون إعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه

ــه،  ــام بــالإعلان أوتعييب ــد عــدم القي ــي أنــه لا يجــوز عن فإنــه يعتــبر الوســيلة الوحيــدة لهــذا العلــم، بمعن

ومعنـي ذلـك أن ، )٤(لفعلي للواقعة، ولوكان علما مؤكدا بطريقة قاطعةالاستعاضة عنه أوتكملته بالعلم ا

الإعلان هو الوسيلة الوحيدة للعلم بالإجراءات، كما انـه يعـد قرينـة قاطعـة عـلى العلـم بـالإجراءات لا 

يقبل معها الاحتجاج بالجهل، ومن ثم فإنه متى تم الإعلان بالـشكل القـانوني، فـإن المعلـن إليـه يعتـبر 

فعدم تحقـق . )٥(الورقة القضائية ومضمونها، ولا يجوزله الادعاء بعدم علمه بها لأي سبب كانعالما ب

العلم الفعلي لا ينفي تحقق العلم القانوني بالإعلان، وهوماله وحده اعتبار في نظـر القـانون، فـالإعلان 

علـن إليـه بـما يتحقق قانونا بتسليم صورة الإعلان لمن يصح تسليمها إليه، بصرف النظـر عـن علـم الم

تقليـــديا أو _ولمحكمـــة الموضـــوع ســـلطة التحقـــق مـــن واقعـــة حـــصول الإعـــلان عمومـــا. تــضمنه

 )٦(دون رقابة لمحكمة النقض، مادامت قد أقامت قضاءها على سند من الأوراق_إلكترونيا

                                                        
أحمد الصاوي، . ،  د٢٠١٤ لسنة ١٠ن الاتحادي رقم  الإعلان القضائي بين التقنين والتقنية، دراسة في ضوء القانو_ )١(

نجوى أبوهيبة، بحث منشور بمجلة الآداب  والعلوم الاجتماعية،  كلية الآداب والعلـوم الاجتماعيـة، جامعـة الـسلطان . د

 ٣٨،  ص١ع/١٠، ، مج ٢٠١٩قابوس

 ٣٨ المرجع السابق، ص _ )٢(

 ١٢سابق، صنبيل عمر، إعلان الأوراق القضائسة، مرجع . د. أ)٣(

 .ق٤٦ لسنة ١٥٩، طعن رقم ١١/٢/١٩٨٠نقض مدني، _ )٤(

 ٢٣٤وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، ص. د.أ_ )٥(

فتحـي والي، قـانون القـضاء . د.مـشار إليـه لـدي أ. ٥٥، لـسنة ١٠٦١، طعـن رقـم ٢٥/٦/١٩٩٠نقض ضرائـب، _ )٦(

 ٣٦٨، ص١٩٩٠المدني، ط دار النهضة 



 )١٠٧٦( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

  ا اول
  ا اي  ان  أه

مـن اللائحـة التنفيذيـة لقـانون /) ٣٦(حكم المادة بمقتضى وبالنسبة لموقف المشرع العماني، نجده 

الوقـت الـذي ينـتج فيـه الإعـلان الإلكـتروني أثـره، وهـو القـول بعلـم تبسيط إجراءات التقـاضي، حـدد 

الوقـت حدد نجاح هذه العملية بالمعلن إليه بالإعلان، وهو تاريخ نجاح إرسال الإعلان الإلكتروني، و

 ٣٦، وفي ذلك تقول المـادة لإعلان يفيد بوصول الإعلان وتمام إرسالهالذي يرد فيه تقرير إلي القائم با

 يتحقق الإعلان الإلكتروني بإرسـال ورقـة الإعـلان القـضائي أو ":من لائحة تبسيط إجراءات التقاضي

رسالة إلكترونية أوهما معا، إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم فاكس المطلوب إعلانـه أو إلى رقـم 

وغيرها من أنظمة الاتصالات التي يقرهـا المجلـس، ) SMS(دام خدمة الرسائل القصيرةهاتفه باستخ

ورجوع تقرير إلكتروني إلى الموظف الذي قـام بـالإجراء يثبـت نجـاح الإرسـال، ويعتـبر ذلـك إعلانـا 

 .للشخص المطلوب إعلانه في موطنه،وينتج آثاره من تاريخ نجاح إرسال الإعلان الإلكتروني

إن المادة على وضعها هذا قد أوضـحت أمـورا إجرائيـة : هذا النص يمكن لنا أن نقولومن خلال . "

.  طبيعـــة الإعـــلان الإلكـــتروني_ثانيـــا.  تحقـــق الإعـــلان الإلكـــتروني وضـــوابطه_أولا: ثلاثـــة وهـــي

التاريخ الذي ينتج فيه الإعلان الإلكتروني أثره، وإن كان المشرع قد سكت عـن بيـان هـذا الأثـر، _ثالثا

 :وعن بيان هذه الأمور الثلاثة فهو كالتالي. ة طبيعة الإعلان عليهلدلال

أو:_ومن اا    
أن يكــون الإعــلان قــد تــم عــلي النحــو الــذي حــدده القــانون، : المــراد بتحقــق الإعــلان الإلكــتروني

ة مـن ولكـي يمكـن القـول بهـذا، فقـد وضـع القـانون مجموعـ. وافترض وصوله إلي المعلن إليـه فعـلا

 :الضوابط والقيود، اشترط وجودها وهي

ــد : الــشرط الأول ــوان البري ــا، إلى عن ــة، أوهمــا مع ــالة هاتفي ــة الإعــلان القــضائي، أورس إرســال ورق

ـــتخدام خدمـــة الرســـائل  ـــم هاتفـــه باس ـــاكس المطلـــوب إعلانـــه أو إلى رق ـــتروني أورقـــم ف الإلك

 .شئون الإدارية للقضاةوغيرها من أنظمة الاتصال التي يقرها مجلس ال) SMS(القصيرة

 .رجوع تقرير إلكتروني إلى الموظف الذي قام بالإجراء يثبت نجاح الإرسال: الشرط الثاني

أن : ومن الشرطين السابقين، ولكي يمكن القول بتحقق عملية الإعلان الإلكتروني، فـإن يـشترط أولا

تفية متـضمنة بيانـات الإعـلان، يقوم الموظف المختص بإرسال ورقة الإعلان الإلكترونية، أو رسالة ها

عنــوان بريــد (أوهمــا معــا، إلى العنــوان الإلكــتروني للمطلــوب إعلانــه، أيــا كانــت طبيعــة هــذا العنــوان

إلكتروني، أو رقم فاكس، أو رقـم هـاتف، أو غـيره مـن الوسـائل التكنولوجيـة الموجـودة حاليـا، التـي 

أن يتأكد الموظـف مـن : ثانيا).  مستقبلاتستخدم في خدمة الإرسال والاستقبال، أو المحتمل وجودها



  
)١٠٧٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
رجوع تقرير إلكتروني إليه، وعبر ذات الآلية التي أرسـل بهـا، يثبـت نجـاح عمليـة الإرسـال، ومـن ثـم، 

وبمفهوم المخالفة، إذا قام الموظف المختص بإرسال الإعلان إلكترونيا بأي وسيلة، لكن لم تـرد إليـه 

علانه، فلا يمكن القـول بتحقـق الإعـلان، ولا بعلـم المعلـن ُأي رسالة تفيد وصول الإعلان للمطلوب إ

إليه، ومن هنا كان التقرير الراجع إلى القائم بالإعلان هو الدليل المعول عليه في القول بصحة الإعـلان 

مـاذا لـو لم يـصل هـذا التقريـر المؤكـد : لكـن لنـا أن نـسأل هنـا ونقـول. الإلكتروني دون أي شيئ آخر

الموظف القائم بالإعلان، لكن بالفعل قدم المعلن إليه مـذكرة بدفاعـه؟ أوحـضر لوصول الإعلان إلى 

الجلسة المحددة لنظر الدعوى؟ هل يعـد تقـديم المـذكرة دليـل قـاطع عـلي علمـه رغـم عـدم وصـول 

الدليل المثبـت لاتمـام الإعـلان؟ وهـل يعـد الحـضور كـذلك ولـو كـان عارضـا؟ إن هـذه المـسألة لم 

وني، ومــن ثـم لا منـاص مـن الرجــوع إلى أحكـام قـانون الإجـراءات المدنيــة ينظمهـا الإعـلان الإلكـتر

والتجاريــة العــماني، بحــسبانه الــشريعة الأم عنــد فقــد الحكــم هنــا، لنجــده نــص عــلى حالــة الحــضور 

 ولا يحكـم بـالبطلان رغـم ":منـه  بـالقول) ٢١(باعتبارها الغاية التي يهدف إليهـا الإعـلان، في المـادة

أمـا بالنـسبة لتقيـدم . "بت تحقـق الغايـة مـن الإجـراء، ولم يترتـب عليـه ضرر للخـصمالنص عليه إذا ث

 .)١(المعلن إليه مذكرة بدفاعه، فقد اعتبرها الفقه الإجرائي من قبيل العلم اليقيني بالإعلان 

 لـسنة ١٤٦مـن القـانون ) ١٨(أما بالنسبة لموقـف المـشرع المـصري، وبـالرجوع إلى حكـم المـادة 

 ويعتـبر الإعـلان ": يحدد هذا الوقت علي نحو مافعل المـشرع العـماني، وإنـما قـال، نجده لم٢٠١٩

 ولا شـك أن عمليـة ثبـوت إرسـال الإعـلان ."الإلكتروني منتجـا لأثـره في الإعـلان متـى ثبـت إرسـاله

الإلكتروني إنما تتم برجوع تقرير إلى القائم بالإعلان يفيد إرساله، على  نحو ماقرر المشرع العـماني، 

 .فإذا حدث نزاع حول استلامه، فهذا ماسيتم توضيحه لاحقا

أما بالنـسبة لموقـف المـشرع الإمـاراتي الاتحـادي، فقـد حـدد الوقـت الـذي ينـتج الإعـلان فيـه أثـره 

 -: يعتبر الإعلان منتجا لأثاره وفقا للآتي":ررت قائلة، والتي ق١١بمقتضى حكم  المادة 

١_ ...................................... 

٢_ ............................................. 

من تاريخ وصول الفاكس، أو تاريخ إرسـال البريـد الإلكـتروني أو رسـالة الهـاتف المحمـول أو  _٣

 .أي من وسائل تقنية المعلومات، أو من تاريخ تحقق المكالمة المسجلة الصوتية أو المرئية

                                                        
  .٢٦٦أجيل الدعوي ، مرجع سابق، ص طلعت دويدار، ت: د . ا_ )١(

 



 )١٠٧٨( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

وقع الإلكتروني للمحكمة في الصفحة المخصـصة ويـستمر الإدراج من تاريخ إدراج الإعلان في الم  _٤

خمـسة عـشر يومـا، ومـن تـاريخ إتمـام اللـصق أو النـشر وفقـا للأحكـام المنـصوص ) ١٥(لمدة لا تقل عن 

 .عليها في هذا الباب

ومما سبق يتضح أن المشرع الإماراتي فرق بين أمرين في اعتبار الوقت الـذي ينـتج الإعـلان الإلكـتروني 

ــلان، الأول ــيلة الإع ــسب وس ــك بح ــره، وذل ــه أث ــد : في ــاكس أو البري ــق الف ــن طري ــدتم ع ــلان ق ــان الإع إذا ك

الإلكتروني أو رسالة الهاتف أو أي وسيلة تقنية أو مكالمة مسجلة، وهنا ينتج الإعلان أثـره في تحقـق العلـم 

تـاريخ إرسـال رسـالة الهـاتف القانوني به من تاريخ وصول الفاكس أو تاريخ إرسـال البريـد الإلكـتروني أو 

ومن هنا يمكـن القـول بـأن المـشرع الاتحـادي ). صوتية كانت أو مرئية(أوتاريخ تحقق المكالمة المسجلة

الإمـاراتي اعتـد بوقـت الإرســال، دون أن يعلـق القـول بحــدوث الإعـلان عـلى قيـد مــن رجـوع رسـالة تفيــد 

قيقـة يـستحق الانتبـاه، إذ مـاذا لـو لم يـصل رد بوصـول الإعـلان للمعلـن إليـه أوتـسلمه لـه، وهـو أمـر في الح

بوصول الرسالة المعلنة لأي خطأ في الاستقبال والإرسال، أنقول بـافتراض العلـم هكـذا، وتـستمر الـدعوى 

في جريانها، ثم يصدر حكما قد يكون في غير صالح المعلن إليه، ودون أن يتمكن من الـدفاع أو المواجهـة 

نا نقترح علي المشرع الإماراتي مراجعة هـذا الـنص، لوضـع قيـد عـلي القـول استنادا على افتراض مجرد؟ إن

بافتراض العلم لمجـرد الإرسـال، ليحـذو حـذو المـشرع العـماني الـذي قيـده برجـوع رسـالة تفيـد وصـول 

 .الإعلان، وبالمشرع المصري الذي اشترط ثبوت الإرسال

قع الإلكتروني للمحكمة في الحالات التـي تـرتبط أما الأمر الثاني إذا كان الإعلان قد تم عن إدراجه بالمو

بذلك، ففي هذه الحالة اعتبر الوقت الذي ينتج الإعلان فيه أثره، هو الوقـت الـذي تـم فيـه إدراج الإعـلان في 

 .الموقع، وقيد المشرع الإدراج بخمسة عشر يوما، افترض خلالها أن المعلن إليه قد يعلم بالإعلان

ا ا  
     ان ا اوماز ا

قد يحدث، بل من المؤكد حدوثه، منازعة أحد أحد الأطـراف في صـحة الإعـلان الإلكـتروني فنيـا، 

ــالها  ــابين إرس ــة في  الفــترة م ــة المعلن ــير في  مــضمون الرســالة الإلكتروني ــاك تغي كالمنازعــة في أن هن

تحـدث المنازعـة بـشأن تحديـد زمـن وصـول  ما قـدكـ. )١(وتسليمها، أو خلال حفظهـا كـدليل إثبـات 

وتسلم الإعلانات القضائية الإلكترونية، إذ أن التاريخ المدون بالرسالة الإلكترونية لا يقـدم أي ضـمان، 

ــل تــزداد الإشــكالية عنــد تعــدد الأطــراف  ــزمن المــدون لحاســبه، ب لأن بإمكــان المــستخدم أن يغــير ال

ن طريق رسالة إلكترونية، لأن مختلف الحواسـب التـي سـتقوم المطلوب تبليغهم بالإعلان القضائي ع

 بالاتصال ستعطي أزمنة مختلفة، فما الحل إذا ؟

                                                        
إيمان مأمون، الجوانب القانوينة لعقد  التجارة الإلكترونية،  رسالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة المنـصورة .  د_ )١(

 ٣١١، ص ٢٠٠٦



  
)١٠٧٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
إنه وبصدد هذه المشكلة كان لابـد مـن وجـود جهـة رسـمية، تكـون فيـصلا في تحديـد زمـن وصـول 

 .ا أم لاوتسلم الإعلانات القضائية الإلكترونية، وفي تحديد ماقد يكون حـدث مـن تغيـير في مـضمونه

وجـود : وما ذلك إلا لأن الإعلانات القضائية في صـورتها التقليديـة تتـسم بـسمتين أساسـيتين، الأولى

محرر مكتوب على وسـيط مـادي لـيس مـن الـسهل إنكـاره أوالتغيـير في مـضمونه، فـضلا عـن إمكانيـة 

ة الثانيـة فتتمثـل  أمـا الـسم.الرجوع إليه بحالته التي نشأعليها متى دعت الحاجة إلى ذلـك في أي وقـت

 .في  وجود توقيع على المستند يفيد الإقرار بصحة مضمونه، وأنه منسوب إلى من وقع عليه

 أما المعاملات الإلكترونية، بما فيها الإعلان القضائي فهي خالية من هذين الأمـرين، ممـا كـان سـببا 

 الإلكـتروني، الأمـر الـذي في إثارة الشكوك حول درجة الثقة والأمان المتوقع وجودهمـا في المـستند

سيأخذ بنا للتساؤل حول مدي توافر الحد المناسب من ضـمانات التقـاضي الإلكـتروني، ومبـدأ العلـم 

 والمواجهة بين الخصوم؟

المعــاملات الإلكترونيــة عمومــا، والإعلانــات القــضائية الإلكترونيــة بــشكل خــاص،   ونظــرا لأهميــة

وإلى أن يصل التطور الفني والتقنـي إلى نقطـة يـسد بهـا هـذا وتشجيعا لانتشارها وبث روح الثقة فيها، 

النقص بشكل كامل، فإن الآلية القانونية التي تلقفها الفقه القانوني بالقبول، وتـواتر الحـديث عنهـا بـين 

ــي  ــا ه ــة عموم ــاملات الإلكتروني ــأمين التع ــارن لت ــانوني المق ــه الق ــالات الفق ــق "رج ــات التوثي  عملي

، التـي مـن شـأنها تـوفير الثقـة )١( " جهـات التوثيـق الإلكـتروني"مايـسمى ب  عن طريق "الإلكتروني

ــع  ــة التوقي ــؤمن عملي ــه، وت ــث ب ــال والعب ــن الاحتي ــتروني م ــرر الإلك ــلامة المح ــمان س ــان، وض والأم

 .)٢(الإلكتروني، بل وقد تكفل التثبت من وصول الإعلان القضائي إلى المراد إعلانه

هة أو منظمة عامة أو خاصة مستقلة محايـدة، تقـوم بدورالوسـيط ج: ومقدم خدمة التصديق عرف بأنه

والموثـق الإلكـتروني يـتم . بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم الإلكترونية، بإصدار شهادات إلكترونيـة 

وقريـب  )٣(تدخله بناء على طلب شخصين أو أكثر، بهدف إنـشاء وحفـظ وإثبـات الرسـائل الإلكترونيـة

انون الأونـسيترال النمـوذجي بـشأن التوقيعـات الإلكترونيـة، الـصادر عـن لجنـة من ذات المعني قرره ق

 مقـدم خـدمات ":ه بـالقول/٢، في المادة ٥/٧/٢٠٠١الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، في 

التــصديق هــو شــخص يــصدر الــشهادات، ويجــوز أن يقــدم خــدمات أخــرى ذات صــلة بــالتوقيع 

                                                        
، مجلــة البحــوث " دراســة مقارنـة"موسـى مــصطفي أبومنـدور، مفهــوم المحـرر الإلكــتروني المعــد للإثبـات.  د_ )١(

 ٧٦٩، ص ٦٠انونية والاقتصادية بكلية الحقوق،  جامعة المنصورة، عالق

 ٤٣نجوي أبوهيبة، الإعلان الإلكتروني، مرجع سابق، ص . أحمد صاوي، د. د_ )٢(

 ١٦٩إيمان مأمون، الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص .  د_ )٣(



 )١٠٨٠( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

هب المشرع الإماراتي في قانون المعاملات والتجـارة الإلكترونيـة وإلى ذات المعني ذ. "الإلكتروني

 أي شـخص ":بأنه) ١(، حين عرف مزود خدمات التصديق في المادة٢٠٠٦لسنة ) ١(الاتحادي، رقم

أو جهـة معتمـدة أومعــترف بهـا تقــوم بإصـدار شـهادات تــصديق إلكترونيـة أو أيــة خـدمات أو مهــمات 

والمـراد بالخـدمات . "نيـة والمنظمـة بموجـب أحكـام هـذا القـانونمتعلقة بها وبالتوقيعـات الإلكترو

المرتبطة بالتوقيع الإلكتروني، التقنيات التي تسمح بإصدار توقيع مؤرخ، وخـدمات النـشر والإطـلاع، 

 . )١(والخدمات المعلوماتية الأخرى، كالحفظ في الأرشيف

ــق  ــتمكن جهــات التوثي ــي ت ــ"التــصديق"وحت ــة ن ــا  الإلكــتروني  مــن مزاول ــه يتعــين عليه شاطها، فإن

الحصول أولا على ترخيض بذلك من الجهة التي يحددها القـانون، بالإضـافة إلى الـشروط والأحكـام 

مـن قـانون القـانون ) ٢٠(المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونيـة، وفي ذلـك تقـول المـادة

رار مــن رئــيس مجلــس الــوزراء جهــة  يعــين بقــ":الإمــاراتي بــشأن المعــاملات والتجــارة الإلكترونيــة 

لمراقبة خدمات التصديق، وعلى وجه الخصوص لأغراض ترخيص وتصديق ومراقبة أنـشظة مـزودي 

لـسنة ) ٨/٢٩١(وعليه أصدر رئيس مجلس الوزارء قراره رقـم . "خدمات التصديق والإشراف عليها

ظــي قطــاع الاتــصالات ، عــلى إثــره تعيــين وتحديــد الهيئـة العامــة لتن٢٠٠٦/ ١٥/١٠، بتـاريخ ٢٠٠٦

، ٢٠٠٨لـسنة ) ١(وبناء عليه أيضا صدر القرار الوزاري رقم . كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني

 .بشأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني

ومما سبق يمكن لنا أن نقول بإمكانية الاستفادة مـن خـدمات جهـات التوثيـق الإلكـتروني في تفعيـل 

لإلكـتروني، لا سـيما فـيما يتعلـق بتقـديم خـدمات البريـد الإلكـتروني المـصحوب بعلـم آلية الإعلان ا

الوصول، والتأكد من إسناد الرسالة إلى منشئها، والتأكد أيضا من تسلمها مـن قبـل المطلـوب إعلانـه، 

 .)٢(.والاستيثاق من عملية حفظ وأرشفة الإعلانات الإلكترونية

التحقـق مـن : ، الأولأمـرين مهمـينجهـات التوثيـق الإلكـتروني هنا يقترح البعض إمكانيـة أن ينـاط ب

مضمون الرسالة الإلكترونية المعلنة بين الأطـراف، وأنـه لم يتغـير في الفـترة مـابين الإرسـال والتـسلم، 

وذلك في حالة مالو كان هناك نزاع من قبل أحد الأطراف حول صحة الإعلان الإلكتروني مـن الناحيـة 

ــد :والثــاني. )٣(الفنيــة ــات القــضائية إذا تمــت في صــورة بري  التحقــق مــن زمــن وصــول وتــسلم الإعلان

 .إلكتروني إذا حدث نزاع حول هذا الأمر

                                                        
 ٤٣، ص أحمد صاوي، نجوي هيبة، المرجع السابق_ )١(

 ٤٣أحمد صاوي، نجوي أبو هيبة،  المرجع السابق، ص _ )٢(

 ٣١١ إيمان مأمون، الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص _ )٣(



  
)١٠٨١(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
أمابالنسبة للمشرع العماني، فقد كان وبصدق سباقا في القضاء علي هذا المشكلة المحتملـة، إذ قـد 

 الاختصاص بالفـصل في أي حدد الجهة الفنية بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بكونها الجهة صاحبة

منازعة فنية قد تنتج عن تـسليم الإعلانـات القـضائية أو تـسلمها، لأن المـشرع أسـند إليهـا مهمـة حفـظ 

البيانــات والمعلومــات والمــستندات، بطريقــة تمكــن مــن التعــرف عــلى منــشأ وجهــة وصــول الرســالة 

مــن اللائحــة التنفيذيــة ) ٩(ة الإلكترونيـة، وتــاريخ ووقــت إرسـالها أو تــسلمها، وفي ذلــك تقــول المـاد

 تلتزم الجهة المختصة في المجلس بحماية البيانـات والمعلومـات ":لقانون تبسيط إجراءات التقاضي

ــانون  ــررة في ق ــرق المق ــا للط ــا، وفق ــا إلكتروني ــواردة إليه ــاكم أو ال ــن المح ــصادرة م ــستندات ال والم

ــظ ــاكم حف ــلى المح ــب ع ــه، ويج ــشار إلي ــة الم ــاملات الإلكتروني ــات المع ــات والمعلوم ــذه البيان  ه

 :والمستندات وفقا للقواعد الآتية

 حفظ البيانات والمعلومات والمستندات بطريقـة تمكـن مـن التعـرف عـلى منـشأ وجهـة وصـول _١

 .الرسالة الإلكترونية، وتاريخ ووقت إرسالها أو تسلمها

أنـشئت او أرسـلت او حفظ البيانات البيانات والمعلومات والمستندات إلكترونيا بالشكل الـذي _٢

تــسلمت بــه في الأصــل، أو بــشكل يمكــن مــن خلالــه إثبــات أنهــا تمثــل بدقــة البيانــات والمعلومــات 

 .والمستندات التي أنشئت أو أرسلت أوتسلمت في الأصل

 بقاء المعلومات والبيانات والمـستندات محفوظـة عـلى نحـو يتـيح الوصـول إليهـا واسـتخدامها _٣

 .والرجوع إليها

بة لموقع المشرع المصري تجاه هذه المـشكلة المحتملـة، فلـم يكـن عـلى ذات المـستوى أما بالنس

ـــا، إذ لم يـــشر إلى افـــتراض حـــدوث هـــذه المـــشكلة في القـــانون رقـــم  القـــاطع والواضـــح في حله

ــيره ١٤٦/٢٠١٩ ــه مــن نظ ــل كــان أقــرب في موقف ــشاء المحــاكم الإقتــصادية، ب ــانون إن ، المعــدل لق

 رقمللائحـــة التنفيذيـــة لقـــانون التوقيـــع الإلكـــتروني، والتـــي جـــاءت بـــالإمـــاراتي، حيـــنما جـــاء في ا

الجهـات المـرخص لهـا بإصـدار شـهادة : ، وعرفت جهات التـصديق الإلكـتروني بأنهـا١٠٩/٢٠٠٥

: وعرفـت شـهادة التـصديق بانهـا. التصديق الإلكتروني، وتقديم خدمات تتعلـق بـالتوقيع الإلكـتروني

خص لهـا بالتـصديق وتثبـت الارتبـاط بـين الموقـع وبيانـات إنـشاء الشهادة التي تصدر من الجهة المـر

مـــن ذات القـــانون ليحــدد حـــصرا اختـــصاص وزارة الاتـــصالات ) ١١(ثـــم جـــاءت المــادة. التوقيــع

ــديل في بيانــات المحــررات الإلكترونيــة الموقعــة  وتكنولوجيــا المعلومــات، كــشف أي تعــديل أو تب

 .إلكترونيا



 )١٠٨٢( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

لمصري ما اقترحه البعض على المشرع الإماراتي بإمكانية الاسـتفادة وبناء عليه نقترح على المشرع ا

من خدمات جهات التوثيق الإلكتروني في تفعيل آلية الإعلان الإلكتروني، لا سيما فيما يتعلـق بتقـديم 

خدمات البريد الإلكتروني المصحوب بعلم الوصول، والتأكد من إسناد الرسالة إلى منشئها، والتأكـد 

ــسل ــن ت ــضا م ــات أي ــفة الإعلان ــظ وأرش ــة حف ــن عملي ــتيثاق م ــه، والاس ــوب إعلان ــل المطل ــن قب مها م

 .)١(.الإلكترونية

: هنا يقترح البعض إمكانية أن يناط بجهات التوثيـق الإلكـتروني مهمتـين في غايـة الخطـورة، الأولى

ابين الإرسـال التحقق من مضمون الرسالة الإلكترونية المعلنة بين الأطراف، وأنه لم يتغـير في الفـترة مـ

والتسلم، وذلك في حالة مالو كان هناك نزاع من قبل أحد الأطـراف حـول صـحة الإعـلان الإلكـتروني 

التحقق من زمن وصول وتـسلم الإعلانـات القـضائية إذا تمـت في صـورة : والثاني. )٢(من الناحية الفنية

اقننـه المـشرع العـماني عـلى وهذا الاقـتراح هـو عـين م.  بريد إلكتروني إذا حدث نزاع حول هذا الأمر

 .نحو ما أوضحنا آنفا

                                                        
 ٤٣أحمد صاوي، نجوي أبو هيبة،  المرجع السابق، ص _ )١(

 ٣١١جع سابق، ص  إيمان مأمون، الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، مر_ )٢(



  
)١٠٨٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

 وما ن اا   
بفـضل التطــور التقنــي لوسـائل المعلومــات والاتــصالات، تحــول المجتمـع العمــلي في الكثــير مــن 

 ،، ومن ثـم بـدأت المـستندات الورقيـة)إلكتروني(المؤسسات من مجتمع ورقي إلى مجتمع لا ورقي

 تتراجع شيئا فشيئا في العمل، ليحل محلها تدريجيا أنواع جديدة من المستندات ،الموقع عليها خطيا

تعتمد على دعامات غير ورقية تـسمي بـالمحررات أو الـسندات الإلكترونيـة، مـصحوبة بتواقيـع أطلـق 

 .)١(عليها التواقيع الإلكترونية

، وشرائـط الفيـديو Bandes magnatiquesة الشرائط الممغنط..ومن أمثلة المحررات الإلكترونية

Disques وشرائط وتـسجيلات الحاسـب الآلي ،lisiting d'ordinateurs والمـصغرات الفيلميـة ،

 )٢(. Microfilms de sortie d'ordinateurلمايخرج من الحاسب الآلي 

عـلي ) لإمـاراتيالعـماني، المـصري، ا( وفي الواقع لم ينص المشرع في التنظيمات القانونيـة الثلاثـة

حجية خاصة للإعلان القـضائي الإلكـتروني في الإثبـات، اكتفـاء منـه بتطبيـق القواعـد العامـة في شـأن 

 . )٣(المحررارت الرسمية

والحقيقة أن للمحررات الرسمية أنواع وصور شـتي، فمنهـا المحـررات الرسـمية العامـة كـالقرارات 

 الرســمية القــضائية، كالإعلانــات القــضائية، الإداريــة والقــوانين والمعاهــدات، ومنهــا المحــررات

وعرائض الدعوى، ومحاضر الجلسات، والأحكام القضائية، وغيرهـا، إلا أن الجـامع المـشترك بينهـا 

جميعــا أنهــا تحــرر خطيــا، وعــلي ورق تقليــدي، عــلي خــلاف الوضــع في المحــررات الرســمية 

 )٤(.الإلكترونية، لأنها تتم عن طريق وسيط إلكتروني

مثـــل في الوســـيلة أوالوســـيط المـــستخدم، إذ أن الوســـيط تطـــة الخـــلاف بـــين المحـــررين ت وإن نق

ــيط  ــنما الوس ــة، بي ــلى دعــائم ورقي ــة ع ــة الخطي ــدي هــو الكتاب ــرر الرســمي التقلي المــستخدم في المح

                                                        
حمــود عبــد العزيــز المــرسي، مــدي حجيــة المحــررات الإلكترونيــة في الإثبــات، بحــث منــشور بمجلــة كليــة . د.ا_ )١(

 ١، ص٢١،ع ١١، مج٢٠٠٢الحقوق، جامعة المنوفية، 

 ٨ المرجع السابق،  ص _ )٢(

افعـات المدنيـة والتجاريـة، مـن قـانون الممر) ٥/٤( وذلك علي خلاف المشرع الكـويتي، الـذي نـص في المـادة _ )٣(

ــم  ــانون رق ــسنة ٣٨الــصادر بالمرســوم بالق ــم ١٩٨٠ ل ــدل بالقــانون رق ــسنة ٢٦، المع ــع ٢٠١٥ ل ــع التوقي ــلى أن يتمت ، ع

الإلكتروني المتعلق بالإعلان بذات الأثر المقرر للتوقيع في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بشرط اسـتيفائه 

لمطلوبـة في التوقيـع الإلكـتروني، والتـي تـوفر الثقـة في الوسـائل التقنيـة المـستخدمة، وسـلامة للشروط والمواصفات ا

المعلومات الموثقة، وإمكانية حفظ المستند الإلكتروني الموقع، وغيرها مـن الـضوابط التقنيـة والفنيـة التـي يـصدر بهـا 

 أحمد . القرار الوزاري المشار إليه

 ٤٢يبة، الإعلان الإلكتروني، مرجع سابق، صأحمد الصاوي،  ونجوي أبو ه_ )٤(



 )١٠٨٤( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

المـستخدم في المحـررات الرسـمية الإلكترونيـة هـى الكتابـة الإلكترونيـة، المتمثلـة في مجموعـة مــن 

قام أو الرموز أو أي علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونيـة أو رقميـة أو ضـوئية أو الحروف أو الأر

 وعن بيـان حجيـة الإعـلان الإلكـتروني، فنـشير  .)١(أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطي دلالة قابلة للإدراك

 :إليها فيما يلي

  ا اول
من اما  ومن اا   

ن مسألة حجية الإعلان الإلكتروني في الإثبات لدى المشرع العماني، يحكمها نـصان في الحقيقة، إ

الأول منهما عام، والآخر خاص، أما النص العام فتمثله مجموعة من الأحكام القانوينـة التـي  قانونيان، 

 وردت في قانون المعاملات الإلكترونية وقانون الإثبـات، أمـا الخـاص فتمثلـه مجموعـة مـن الأحكـام

ولكـى نخلـص إلى نتيجـة . القانونية التي وردت في قانون تبسيط إجراءات التقـاضي ولائحتـه التنفيذيـة

 :مستساغة قانونا، كان لابد من التعرض لتلك الأحكام علي نحو مقبول كالتالي

بالنسبة للأحكام التي أوردها قانون المعـاملات الإلكترونيـة العـماني، والـصادر بالمرسـوم العـماني 

 : ، فقد أوضح مجموعة من الأمور ذات الصلة بمسألة الحجية وهي٢٠٠٨ لسنة ٦٩رقم 

أو :وما ن اا  ن ط ر اا  دةت اا  
يـبرم أو ينفـذ كليـا أو ....كل إجراء أو:  بأنها١/٤وقد عرفتهاالمادة : تعريف المعاملة الإلكترونية_أ

 .زئيا بواسطة رسائل إلكترونيةج

معلومـات إلكترونيـة يـتم : بأنهـا) ٥(وعرفتها ذات المادة السابقة في الفقـرة: الرسالة الإلكترونية_ب

 .إرسالها بوسائل إلكترونية أيا كانت وسيلة استخراجها في المكان المستملة فيه

عمليـة إرسـال واسـتلام رسـائل : ابأنهـ) ٦(وعرفتها ذات المادة في الفقرة :  المراسلة الإلكترونية_ج

 .إلكترونية

معلومات أو بيانات يتم تبادلها إلكترونيـا : بأنها) ١/٧(وعرفتها المادة :  المعلومات الإلكترونية _د

في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو أي صور أو خرائط أو برامج حاسـب آلي أو غيرهـا 

 .من قواعد البيانات

أي شـخص يرسـل رسـالة إلكترونيـة، أوترسـل نيابـة عنـه، :  بأنه) ١٣/ ١(المادةوعرفته :  المنشئ_ه

 .بناء على تفويض صحيح

الـشخص الطبيعـي أو المعنـوي، الـذي قـصد منـشئ : بأنـه) ١/١٤(وعرفتـه المـادة : المرسل إليه_و

 .الرسالة الإلكترونية توجيه رسالته إليه

                                                        
من قـانون التوقيـع الإلكـتروني المـصري رقـم ) ١(تعريف الكتابة الإلكترونية الوارد بنص المادة :  يراجع في ذلك_ )١(

 .٢٠٠٤ لعام ١٥



  
)١٠٨٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
م : نو  ق ا اومت ان ام  

من هذا القـانون، أنـه اسـتثني إجـراءات المحـاكم والإعلانـات ) ٣(الملاحظ، ومن خلال نص المادة

القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامر القبض والأحكام القضائية، وبالجملـة نـستطيع 

تـسري ) : ٣(أحكامه، وفي ذلك تقول المادة أنه استثني عملية التقاضي وإجراءاتها من تطبيق : أن نقول

أحكام هذا القانن علي المعاملات والـسجلات والتوقيعـات الإلكترونيـة، كـما تـسري عـلي أيـة رسـالة 

 : معلومات إلكترونية، عدا مايلي 

 ................._أ

ر القـبض  إجراءات المحاكم والإعلانات القضائية والإعلانات بالحضور وأوامر التفتيش وأوامـ_ب

 .والأحكام القضائية

 .............._ج

أما بالنسبة للأحكام التي أوردها المشرع العماني بـشأن حجيـة الإعـلان الإلكـتروني، والتـي ذكرتهـا 

اللائحة التنفيذية لقانون تبسيط إجراءات التقاضي، الصادة عن مجلـس الـشؤون الإداريـة للقـضاء بـرقم 

ثبات المشرع حجية الإعلان الإلكـتروني في الإثبـات، متـي ، فتمثلت بشكل واضح في إ١٠٤/٢٠٢١

روعيت في إنشائها واعتمادها الشروط المنـصوص عليهـا في قـانون المعـاملات الإلكترونيـة المـشار 

للأوراق التي تستخرج من أصول البيانـات ....":من اللائحة) ١٠/٢(إليه آنفا، وفي ذلك تقول المادة 

ونية والمـستندات المحفوظـة إلكترونيـا في المحكمـة المختـصة ذات والمعلومات والرسائل الإلكتر

ــوم  ــصادر بالمرس ــة، ال ــة والتجاري ــاملات المدني ــات في المع ــانون الإثب ــرر في ق ــانوني المق ــر الق الأث

 .  للمحررات الرسمية أو العرفية بحسب الأحوال٢٠٠٨/ ٢٨السلطاني رقم 

، ٢٠٠٨ لـسنة ٦٨قـانون الاثبـات العـماني رقـم مـن ) ١٠/١(وبناء عليه، ووفقا لحكم المادة المـادة

المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شـخص مكلـف بخدمـة عامـة مـا  ":والتي تقول

ــه أو مــا تلقــاه مــن ذوي الــشأن، وذلــك طبقــا للأوضــاع القانونيــة وفي حــدود ســلطته  ــم عــلى يدي ت

 المحـررات الرسـمية حجـة عـل ":ولمن ذات القانون التـي تقـ) ١١/١(، وحكم المادة "واختصاصه

عمل مـن اختـصاص الموظـف ) تقليدي أو إلكتروني(، ولما كان الإعلان القضائي بشكل عام"الكافة

القائم به، فإنه إذا محرر رسمي، له حجيته القانونية على الكافة، وهي حجيـة مـصدرها المبـاشر الـنص 

 .القانوني

لقانون المشار إليه حدد الهدف من إصدراه في المـادة ولما كان قانون المعاملات الإلكترونية ذات ا

تــسهيل المعــاملات ":بالعديــد مــن الأهــداف، والتــي منهــا، حــسبما جــاء بــنص المــادة) ٣، ٢، ٢/١(

 تــسهيل نقــل المــستندات "، "الإلكترونيــة بواســطة رســائل أو ســجلات إلكترونيــة يعتمــد عليهــا

ملات الإلكترونيـة عـلى الـصعيد الـوطني وكـذلك  تطـوير المعـا"،"الإلكترونية والتعـديلات اللاحقـة



 )١٠٨٦( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

 فإنه وبـإنزال الأحكـام الـسابقة عـلي الإعـلان الإلكـتروني، فإننـا سـنجده قـد أخـذ "الخليجي والعربي

 حكم ومفهوم الرسالة الإلكترونية

، وإزاء الأحكام القانونية التي أوردناهـا في كـل مـن قـانون المعـاملات الإلكترونيـة، وقـانون تبـسيط 

ءات التقاضي، وقانون الإثبات، يبدو من الظاهر وجود تعارض بين ما أثبته قانون تبسيط إجـراءات إجرا

التقاضي ولائحته التنفيذية، وقانون المعاملات الإلكترونية، إذ الأول أثبت للإعلان الإلكتروني حجيتـه 

ملات الإلكترونيـة، بيـنما بشكل مباشر، طالما توافرت فيه القيود الواردة بقانون الإثبات، وقانون المعـا

الثاني أخرج الإعلان الإلكتروني من نطـاق تطبيـق أحكامـه، بـما فيهـا الحجيـة التـي أثبتهـا للمحـررات 

الإلكترونية، وإزاء هذا التعارض، وعملا بالقاعدة الأصولية الفاصلة في هـذا الـشأن، أن الخـاص يقيـد 

كـم، فـإن قـانون تبـسيط إجـراءات التقــاضي العـام، وأن اللاحـق ينـسخ الـسابق إذا تعـارض معـه في الح

ــة يقيــدا ــانون المعــاملات الإلكترونيــة، ناســخين لحكمــه فــيما أورده مــن إخــراج نولائحتــه التنفيذي  ق

الإعلان الإلكـتروني عـن نطـاق تطبيـق أحكامـه، لا فـيما يتعلـق بمـسألة الحاجـة إلى توقيـع إلكـتروني 

ة أيـضا، وتثبـت لـه الحجيـة بمقتـضى قـانون  وإنـمافي مـسألة الحجيـ_ كما قد يعتقـد الـبعض_فحسب

تبسيط إجراءات التقاضي ولائحته، لا يجوز إثبات عدم صحتها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، ولا ينال 

من قانون الاثبات العماني التي منحـت القـاضي سـلطة تقديريـة في ) ١٤(من ذلك ما نصت عليه المادة

 ات والمستخرجات المنقولة من المحررات الرسمية،تقدير حجية ما يرد من بيانات بشأن الشهاد

وهنا نقترح على المشرع العـماني تعـديل قـانون المعـاملات الإلكـتروني، ليتناسـب وأحكـام قـانون 

تبسيط إجراءات التقاضي، خاصة فيما يتعلق بإدخال أحكـام التقـاضي الإلكـتروني ضـمن المـضوعات 

 .التي تطبق عليه أحكامه

ما ا  
 ين اما  ومن اا   

لما كانت الشروط الواجب توافرها، والمتفق عليها فقها وقضاء لتمكـين المحـرر الرسـمي مـن آداء 

، وهــو lisibleأن تكــون الكتابــة مقــروءة _أ:دوره في الاثبــات تتمثــل في شروط ثلاثــة أساســية وهــي

ُوز أو إشـارات معروفـة ومفهومـة لمـن يحـتج مايقتضي أن يكون المحرر الكتابي مدونا بحروف أورمـ

وهـو مايقتـضي أن يكـون التـدوين عـلي وسـيط : Durabilite أن تكون الكتابة مـستمرة _ب. عليه بها

 عـدم قابليـة الكتابـة _ج. يسمح بثبات الكتابة واستمرارها ليمكن من الرجوع إلى المحرر عند الحاجة

لحـذف، إلا بظهـور مـاتم إدخالـه عليـه مـن تعـديلات، ، سواء بالإضـافة أو اIrrevesibiliteللتعديل 

 للمحكمـة أن تقـدر ": من قانون الاثبات الحالي عـلى أنـه٢٨ولهذا نص المشرع المصري في المادة 

مايترتب علي الكشط والمحو والتحشير، وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر مـن اسـقاط قيمتـه 

لمحـرر محـل شـك في نظـر المحكمـة جـاز لهـا مـن تلقـاء وإذا كانت صحة ا. في الاثبات أو إنقاصها



  
)١٠٨٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
، "نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي مايوضـح حقيقـة الأمـر فيـه

مما فاده أن حجية المحـرر المكتـوب مرهونـة بعـدم وجـود عيـب مـادي مـن شـأنه أن يقلـل مـن قيمتـه 

 شـك أن أن هـذه الـشروط الثلاثـة كـما أن مـن شـأنها أن ولا. الثبوتية، كالاضافة أو المحو أو التحـشيير

، خاصـة بعـد توصـل )١(تتحقق في المحرر الورقي، فإن من شـأنها أن تتحقـق في المحـرر الالكـتروني

التطور التكنولوجي إلى حل لمشكلة التلاعـب بـالمحررات الالكترونيـة، مـن خـلال اسـتخدام بـرامج 

 إلى صـورة ثابتـة لا يمكـن Document word processingحاسب آلي تسمح بتحويل النص 

 )٢(.تعديلها

وإذا كــان المــستقر عليــه فقهــا وقــضاء أن معظــم قواعــد الاثبــات الموضــوعية، أي المتعلقــة بمحــل 

الاثبات وعبئه وطرقه لا تتعلق بالنظـام العـام، بالتـالي يجـوز الاتفـاق صراحـة أو ضـمنا عـلى  مخالفـة 

ق، فإن المشرع الاجرائي في التنظيمات التشريعية محـل البحـث أحكامها، إذ الدليل لا يسمو على الح

قد منح ذوي الشأن رخصة إجرائية، مكنهم من خلالها الاتفاق علي اختيار وسيلة الاعـلان الإلكـتروني 

المناسبة لهم، على نحو ماأوضحنا من قبل، مما مفاده إمكان الأخـذ بـالمحرر الإلكـتروني والاعتـداد 

عـة الإعـلان القـضائي، وهـو أمـر ذا بـال في ظـل غيـاب النـصوص التـي تـنظم هـذه به كدليل إثبات لواق

ــالطرفين عــن أي _وإن كــان متعــذر حدوثــه عمــلا_الحجيــة بــشكل صريــح، لأن هــذا الاتفــاق ينــأى ب

 .اعتراض مستقبلا حول الإعلان الإلكتروني

 يجـب أن تكـون ":، والتـي تـنص عـلى أنـه١٩٦٨ لـسنة ٢٥من قانون الاثبـات المـصري رقـم ) ٢(ووفقا 

منـه، والتـي ) ١٠( وووفقـا لحكـم المـادة "الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها

 المحررات التي يثبت فيها موظف عـام أو شـخص مكلـف بخدمـة عامـة ":تعرف المحررات الرسمية بأنها

 "..لقانونية، وفي حـدود سـلطته واختـصاصهماتم علي يديه أوماتلقاه من ذوي الشأنن وذلك طبقا للأوضاع ا

 المحـررات ":من ذات القانون التي حـددت حجيـة المحـررات الرسـمية بـالقول) ١١(ووفقا لحكم المادة 

 "....الرسمية حجة علي الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته 

 الـسلطة التقديريـة للمحكمـة في تقـدير مايترتـب من ذات القـانون، والتـي أقـرت) ٢٨(ووفقا لحكم المادة

على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر مـن اسـقاط قيمتـه في الاثبـات أو 

، ٢٠٠٤ لـسنة ١٥من قانون التوقيع الالكـتروني المـصري رقـم ) أ/١( ووفقا لحكم المادة )٣(،"...إنقاصها

                                                        
 ط دار النهـضة حسن جميعي ، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الانترنـت،.  في هذا المعنى، د_ )١(

 ٢٠، ص ٢٠٠٠العربية، القاهرة 

  ١٩حمود عبد العزيز المرسي، مدى حجية المحرر الالكتروني في الاثبات، مرجع سابق، ص.  د. ا_ )٢(

المقـرر فى قـضاء هـذه المحكمـة أن لمحكمـة الموضـوع الـسلطة   ":وفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية ،_ )٣(

تندات المقدمة إليها و ترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه عنها ، و إستخلاص ما ترى أنه واقـع التامة فى بحث الدلائل و المس



 )١٠٨٨( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

رسالة تتضمن معلومات تنـشأ أو تـدمج ، أو   :   المحرر الالكتروني": بأنه والتي تعرف المحرر الإلكتروني

ــة وســيلة أخــرى  ــة أو ضــوئية أو بأي ــة أو رقمي ــا بوســيلة الكتروني ــا أو جزئي ــستقبل كلي تخــزن ، أو ترســل أو ت

ــة ) ١٥( ، ووفقــا لحكــم المــادة "مــشابهة ــة المحــررات الالكتروني ــي توضــح حجي مــن ذات القــانون، والت

لكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية ، في نطاق المعـاملات المدنيـة والتجاريـة والإداريـة، ل ":بالقول

ذات الحجية المقررة للكتابة والمحـررات الرسـمية والعرفيـة في أحكـام قـانون الإثبـات في المـواد المدنيـة 

 الفنيـة والتقنيـة التــي والتجاريـة ، متـى اسـتوفت الـشروط المنـصوص عليهـا في هـذا القـانون وفقـا للـضوابط

من ذات القانون، والتـي توضـح الحكـم ) ١٧(، ووفقا لحكم المادة "تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

في حـال خلـو قـانون التوقيـع الالكـتروني مـن نـص يحكـم إثبـات صـحة المحـررات الإلكترونيـة الرسـمية 

الرسمية والعرفية والتوقيع الالكـتروني ، فـيما  تسري في شأن إثبات صحة المحررات الالكترونية ":بقولها

لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذيـة الأحكـام المنـصوص عليهـا في قـانون المرافعـات 

مـن ذات القـانون والتـي أوضـحت شروط تمتـع المحــرر ) ١٨(، ووفقـا لحكـم المـادة"المدنيـة والتجاريـة

والمحررات الالكترونيـة بالحجيـة في الإثبـات إذا ........ ،..........تعيتم ":الإلكتروني بالحجية بقولها

 :ما توافرت فيها الشروط الآتية

 .ّارتباط التوقيع بالموقع وحده دون غيره ) أ(

 .ّسيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني ) ب(

 . ني او التوقيع الإلكترونيإمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الالكترو )ج(

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك

من اللائحة التنفيذية لقانون التوقيـع الإلكـتروني، والـصادرة بمقتـضى القـرار ) ٨(ووفقا لحكم المادة

وط المنـصوص عليهـا في  مع عدم الإخلال بالشر":، والتي تنص على٢٠٠٥ لسنة ١٠٩الوزاري رقم 

إذا ...القانونظ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابـة الإلكترونيـة والمحـررات الإلكترونيـة الرسـمية 

 :توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية

وأن ...المحـررات الإلكترونيـة الرسـمية.... أن يكون من المتاح فنيا تحديد وقت وتـاريخ إنـشاء _أ

أو تلـك ... من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل، وغـير خاضـع لـسيطرة منـشئ هـذه تتم هذه الإتاحة

 .المحررات

ـــشاء _ب ـــصدر إن ـــد م ـــا تحدي ـــاح فني ـــن المت ـــون م ـــة ...........أن يك ـــررات الإلكتروني أو المح

 .ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها.......الرسمية

                                                                                                                                               
ًالدعوى ، و تقديرها للأدلة و كفايتها فى الإقناع من شأنها وحدها ، متى كان هذا التقدير سائغا و لا خروج فيه على ما هو 

 ."١١٣٤، ص ٢، جزء٣٣ مكتب فني ،٩/١٢/١٩٨٢ ق، جلسة ٤٨ لسنة ٥٤٩الطعن رقم . ثابت بأوراق الدعوى

 



  
)١٠٨٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
بـدون تـدخل بـشري ......أو المحـررات الإلكترونيـة الرسـمية .........وصدور في حالة إنشاء _ج

جزئي أوكلي،  فإن حجيتها تكون متحققـة متـي أمكـن التحقـق مـن وقـت وتـاريخ إنـشائها، ومـن عـدم 

 "العبث بهذه المحررات

رر بــإنزال الأحكــام الــسابقة عــلي الإعــلان القــضائي الإلكــتروني، فإنــه يمكــن لنــا أن نقــول بأنــه محــ

إلكتروني رسمي، لأن القائم به هو موظـف عـام، وبطريقـة إلكترونيـة، وتثبـت لـه الحجيـة في الاثبـات 

من اللائحـة التنفيذيـة لـه، فـضلا اشـتراط ) ٨(من القانون، والمادة) ١٨(بالشروط التي أوضحتها المادة

 وجـائزا قبولهـا، وفقـا كون الوقائع المراد إثباتها بالإعلان الإلكـتروني متعلقـة بالـدعوى ومنتجـة فيهـا

من قانون الإثبـات المـصري، مـع مراعـاة ماللمحكمـة المختـصة مـن سـلطة تقديريـة ) ٢(لحكم المادة

مــن قــانون الإثبــات المــصري، في تقــدير مايترتــب عــلى الكــشط والمحــو ) ٢٨(ووفقــا لحكــم المــادة

 .ت أو إنقاصهاوالتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من اسقاط قيمته في الاثبا

ا ا  
ران اما  ومن اا   

لم ينص المشرع الإماراتي على حجية خاصة للإعلان القضائي الإلكتروني في الإثبات، اكتفـاء منـه 

، ولمـا كانـت للمحـررات الرسـمية )١(بتطبيق القواعد العامة المقـررة للإثبـات في المحـررات الرسـمية

عددة، منها المحررات الرسمية المدنية، كتلك التي تثبت العقـود والتـصرفات المدنيـة، ومنهـا صور مت

المحررات العامة كالمعاهدات، والقوانين، والقرارات الإدراية، ومنها المحررات الرسـمية القـضائية، 

بينهـا والتي منهاعرائض الدعوي، ومحاضر الجلسات، والإعلانات القـضائية، فـإن الجـامع المـشترك 

جميعا أنها تحرر خطيا على ورقتقليدي،بينما تختلف عـن المحـررات الرسـمية الإلكترونيـة في كـون 

الأخيرة تـتم عـن طريـق وسـيط إلكـتروني، الـذي يعتمـد عـلي الكتابـة الإلكترونيـة، التـي قـد تتمثـل في 

ضـوئية أوأيـة حروف أو أرقام أو رموز أو أي علامات أخرى تثبـت عـلى دعامـة إلكترونيـة أورقميـة أو 

 )٢(وسيلة أخرى مشابهة، وتعطي دلالة قابلة للإدراك

                                                        
 علي خلاف مافعل المشرع الكويتي، الذي أثبت للإعلان الإلكتروني حجيتـه الخاصـة كتلـك المثبتـة للمحـررات _ )١(

من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بالقانون رقـم )  ٤/ ٥( الرسمية عموما، بمقتضي حكم المادة 

ويكـون للتوقيـع الإلكـتروني فـيما يتعلـق  ":، والتـي تقـول ٢٠١٥لـسنة ) ٢٦(المعدل بالقانون رقـم ، ١٩٨٠لسنة ) ٣٨(

بالإعلان ذات الأثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجاريـة ، متـى روعـي في إنـشائه 

ل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ الـسند الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائ

 "الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته ، والضوابط الفنية الأخرى التي يحددها قرار وزير العدل 

 .١، م٢٠٠٤ لسنة ١٥  في معني الكتابةالإلكترونية  يراجع قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم _ )٢(



 )١٠٩٠( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

، وأضـاف ١٩٩٢ لـسنة ١٠ولما كان ذلك، تـدخل المـشرع الإمـاراتي بتعـديل قـانون الإثبـات رقـم 

ــادة  ــرر١٧(الم ــم )  مك ــادي رق ــانون الاتح ــب الق ــسنة ) ٣٦(بموج ــا ٢٠٠٦ل ــت في فقرته ــي قال ، والت

الحجة المقـررة للكتابـة والمحـررات الرسـمية والعرفيـة في أحكـام  للكتابة الإلكترونية ذات ":الرابعة

. )١("هذا القانون، متي استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية 

ــول ــا أننق ــن لن ــا يمك ــن هن ــمي : وم ــرر الرس ــلى المح ــفي ع ــد أض ــادي ق ــاراتي الإتح ــشرع الإم إن الم

 .)٢(ة، التي قررها للمحررات الرسمية التقليديةالإلكتروني حجيته المناسب

والمـشور  ،١٩٩٢لـسنة ) ١٠(من قـانون الإثبـات الإمـاراتي، رقـم ) ٧/٣(وانطلاقا من حكم المادة 

يعمـل بـه مـن  - ٢٥/١/١٩٩٢ بتـاريخ والعشرين ، السنة الثانية)مكرر٢٣٣(العدد بالجريدة الرسمية

رسمية هي التي يثبت فيهـا موظـف عـام أو شـخص  المحررات ال": والتي تقول٢٥/٤/١٩٩٢ تاريخ

ًمكلف بخدمة عامة، ما تم على يديـه أو مـا تلقـاه مـن ذوي الـشأن وذلـك طبقـا للأوضـاع القانونيـة وفي 

تقليـديا ( يتضح لناأن هناك شروط ثلاثة يجب توافرها في المحـرر عمومـا"حدود سلطته واختصاصه

كام التي قررها المشرع في قانون المعـاملات والتجـارة  بالإضافة إلى الشروط والأح)كان أوإلكترونيا

أن يكون المحـرر قـد _أ: ُالإلكترونية، لكي يتصف المحرر بصفة الرسمية، التي تثبت له الحجية، وهي

أن يكـون هـذا الموظـف أوالـشخص _ب. كتب بمعرفة موظـف عـام أو شـخص مكلـف بخدمـة عامـة

 أن يراعـي في توثيـق المحـرر الأوضـاع _ج. تمختصا من حيث الموضوع بكتابة مثل هـذه المحـررا

تقليـديا كـان أو ( بحث إذا ماتوافرت الشروط سالفة الذكر، ثبت للمحـرر الرسـمي. التي قررها القانون

حجة بما دون فيه من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعـت مـن ذوي الـشأن في ) إلكترونيا

 .)٣(.رة قانوناحضوره، مالم يتبين تزويره بالطرق المقر

 لـسنة ٤٢مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة والتجاريـة الجديـد، رقـم ) ٣٣٨(وانطلاقا من حكم المادة 

 يكــون للتوقيــع الإلكــتروني وللمــستندات الإلكترونيــة ذات الحجيــة المقــررة ":، والتــي تقــول٢٠٢٢

الاتحادي بـشأن الإثبـات للتوقيع أو للمحررات الورقية الرسمية والعرفية المنصوص عليها في القانون 

في المعاملات المدنية والتجارية المشار إليه، متى استوفت الشروط والأحكام المنـصوص عليهـا في 

                                                        
 يعتبر توقيعا إلكترونيـا كلأحـرف أو أرقـام أو ":ذي أشارت فيه الفقرة الأولى  من المادة ذاتها إلى أنه في الوقت ال_ )١(

رموز أو إشارات أوصور أو أصوات لها طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره على النحـو 

 "الوراد في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية 

 ١٤، ص٢٠١٢، ط الآفاق المشرقة، ناشرون، الشارقة، ٢لحميد نجاشي، أحكام الإثبات، ط عبد ا_ )٢(

 ٤٢نجوى أبوهيبة، الإعلان الإلكتروني، مرجع سابق، ص . أحمد صاوي، د. د_ )٣(



  
)١٠٩١(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 يمكن لنا القول أن هذه الحجية إنـما ، "القانون الاتحادي بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة

البيانات التـي يكـون للمحـرر : ، النوع الأول)ياتقليديا أوإلكترون(تثبت لنوعين من البيانات في الإعلان

فيها حجية إلى أن يطعن في المحرر بالتزوير، وهي تلك المثبتـة بواسـطة الموظـف العـام أو المكلـف 

، وهي تشمل كل البيانات المتعلقـة )١(بالخدمة العامة فيحدود مهمته، كالموظف القائم بعملية الإعلان

فيـشمل بيانـات عـن أمـور وقعـت مـن ذوي : أمـا النـوع الثـاني. لقـانونبإتمام الإجراءات التي يتطلبها ا

الشأن في حضور الموظف  العام أوالمكلف بخدمة عامة، وتحت سمعه وبصره، وقام بتوثيقهـا، فهـذه 

 .)٢(تكون لها ذات الحجية في الإثبات، ولا سبيل لدحضها إلا بالطعن بالتزوير

                                                        
 يوسف عبيدات، أحكام الإثبات في المـواد المدنيـة والتجاريـة وفقـا لقـانون الاثبـات الإمـاراتي، مكتبـة الجامعـة، _ )١(

 ٥٦،ص ٢٠١٢الشارقة، الطبعة الأولى  

 فلا يجوز على سبيل المثال قيام أحد الطرفين بتوجيـه اليمـين الحاسـمة للآخـر أواسـتخدام أي وسـيلة أخـري مـن _ )٢(

اثبات  إن ":وقد قضت محكمة النقض في ذلك قائلة. وسائل الإثبات الأخرى لإثبات عكس  ماورد في الإعلان القضائي

عـدم جـواز . علان أنه وجه خطابا مـسجلا للمعلـن اليـه يخطـره فيـه بتـسليم الـصورة لجهـة الادارة المحضر فى أصل الا

 أنـه إذا مـا أثبـت - عـلى مـا جـرى بـه قـضاء هـذه المحكمـة -المجادلة فى ذلك الا بسلوك الادعـاء بـالتزويرمن المقـرر 

ًالمحضر فى أصل الإعـلان أنـه وجـه خطابـا مـسجلا للمعلـن إليـه يخطـره فيـه ب تـسليم الـصورة لجهـة الإدارة فـلا يجـوز ً

المجادلة فى ذلك إلا بسلوك طريق الإدعاء بالتزوير ، و كان الثابـت عـلى نحـو مـا تقـدم أن المحـضر أثبـت بأصـل إعـادة 

ًالإعلان و إعلان حكم التحقيق ما يفيد الإخطار بتسليم هذين الإعلانين لجهة الإدارة خلال الميعاد المحدد لذلك قانونـا 

 ٨٩٠طعـن رقـم . " فى غـير محلـه- دون الإدعاء بالتوزير - ثم تكون مجادلة الطاعنين فى عدم إتخاذ هذا الإجراء و من

 - ٣٥ مكتـب فنـي - ١٩٨٤ / ١٢ / ١٢ .'. *٢٠٦٦، ص ٢،جزء ٣٥، مكتب فني ١٢/١٢/١٩٨٤ق، جلسة ٥٣لسنة 

  *٢٠٦٦ صـ - ٢جزء 

 



 )١٠٩٢( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

ا   
ــا  ــذا،حاولن ــع ه ــا المتواض ــة  في بحثن ــوعات القانوني ــم الموض ــن أه ــد م ــلي واح ــضوء ع ــسليط ال ت

والتـي فرضـت والـذي هـو أهـم وأخطـر إجـراءات التقـاضي، التكنولوجية ، وهو الإعلان الإلكتروني، 

مـن خلالـه إلى مجموعـة مـن التـائج، عـلى أثرهـا نفسها بقوة علي الساحة العلمية والعمليـة، وتوصـلنا 

 :همة، وذلك على النحو الآتياقترح البحث بعضا من الاقتراحات الم

أو :ا م أ  
 تطـوير " سـلطنة عـمان ومـصر والإمـارات" محاولة التشريعات في الـدول الثلاثـة محـل البحـث_أ

تشريعاتها الإجرائية، لتـستفيد قـدر الإمكـان مـن التكنولوجيـا الحديثـة في تبـسيط إجـراءات التقـاضي، 

 .الإجرائية الرقمية في تلك الدول على نحوماأوضح البحثوهو ماحدث بالفعل بإصدار التشريعات 

 رغم التقنين الرقمي لعمليـة التقـاضي الإلكـتروني، إلا أنـه لازال هنـاك قـصور فنـي في آداء هـذه _ب

العملية، سواء من ناحية قوة الإنترنـت الـذي تقـوم عليـه عمليـة التقـاضي برمتهـا، أو مـن ناحيـة الكـوادر 

 .البشرية المدربة

 نجحت الدول صاحبة التشريعات الرقمية تطبيق الإعلان الإلكتروني بدقـة فنيـة، أمكنهـا ذلـك إذا_ج

من القـضاء عـلى العديـد مـن مـشاكل الإعـلان التقليـدي، كتلـك المتعلقـة بمواعيـد الإعـلان، وامتـداد 

 .المواعيد بسبب المسافات، والمشاكل الناتجة عن تسليم الإعلان لغير المعلن إليه

م : ت ا:  
 ضرورة العمل على تقوية البنية الفنية التحتية لخدمة الانترنت، للتغلب على العديد مـن المـشاكل _أ

 "التقنيــة التــي لازال يعــاني منهــا جمــوع  المتقاضــين إلكترونيــا، والتــي يــأتي جميعهــا تحــت مــسمى

 "السيستم عطلان

لحة والـشرطة والمـسجونين والبحـارة،  ضرورة إعادة النظر في آليـة إعـلان أفـراد القـوات المـس_ب

 .للنص على إعلانهم إلكترونيا بشكل صريح، فعلة إعلانهم إلكترونيا أشد تواجدا من غيرهم

 مخاطبة المـشرع المـصري والإمـاراتي أن يحـذوا حـذو نظـيرهم العـماني، في إلـزام المحـاكم _ج

 وكــذا "قــدر الإمكــان"بجلــب كافــة العنــاوين الإلكترونيــة وأرقــام الهــاتف، لجمــوع المــواطنين

والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، لتنشئ بها قاعدة بيانـات إلكترونيـة يمكـن مـن خلالهـا إتمـام 

 .الإعلانات القضائية الإلكترونية بسهولة ويسر

ضرورة التمهيد التشريعي للتحول الرقمي الكامل لعملية الإعلان الإلكتروني، ليكون هـو الأصـل _د

 .ن، والإعلان التقليدي هو الاستثناءفي عملية الإعلا



  
)١٠٩٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 مخاطبة المشرع المصري أن يحذو حذو نظيريه العماني والإماراتي، بتعـديل قـانون الإجـراءات _ه

 .المدنية والتجارية، ليضيف إليه بابا خاصا بإجراءات التقاضي عن بعد

 وأحكـام قـانون  نقترح عـلى المـشرع العـماني تعـديل قـانون المعـاملات الإلكـتروني، ليتناسـب_و

تبسيط إجراءات التقاضي، خاصة فيما يتعلق بإدخال أحكـام التقـاضي الإلكـتروني ضـمن المـضوعات 

 .التي تطبق عليه أحكامه

نقترح على المشرع المصري ما اقترحـه الـبعض عـلى المـشرع الإمـاراتي بإمكانيـة الاسـتفادة مـن _ر

ن الإلكـتروني، لا سـيما فـيما يتعلـق بتقـديم خدمات جهات التوثيق الإلكتروني في تفعيـل آليـة الإعـلا

خدمات البريد الإلكتروني المصحوب بعلم الوصول، والتأكد من إسناد الرسالة إلى منشئها، والتأكـد 

ــات  ــفة الإعلان ــظ وأرش ــة حف ــن عملي ــتيثاق م ــه، والاس ــوب إعلان ــل المطل ــن قب ــسلمها م ــن ت ــضا م أي

 .الإلكترونية

عة أحكام الإلكتروني، لوضع قيد علي القول بـافتراض العلـم  نقترح علي المشرع الإماراتي مراج_ز

لمجـرد الإرســال، ليحــذو حــذو المــشرع العــماني الـذي قيــده برجــوع رســالة تفيــد وصــول الإعــلان، 

 .وبالمشرع المصري الذي اشترط ثبوت الإرسال

نقــترح عــلي المــشرع العــماني مراعــاة أميــة كثــير مــن الأشــخاص الطبيعيــة، وأن يحــذو حــذو  _س

لمشرع المصري بجعل أمر تسجيل العنـاوين الالكترونيـة وأرقـام الهواتـف أمـر جـوازي للأشـخاص ا

الطبيعية، لأنهم إن اضطروا إلي هذا الأمر، فحتما سـيقومون بالاسـتعانة بمحـام يـستطيع ذلـك، ليكـون 

لا عـن وكيلا عنه، ومن ثم يستطيع المحامي أن يسجل عنوانه الالكتروني، أو رقم هاتفـه بحـسبانه وكـي

إذا كانت الصحف تنشر الكترونيـا، فيكفـي الإعـلان بأحـدها، سـواء كـان المعلـن إليـه . صاحب الشأن

  مقيم بأرض البلاد أما خارجها

 الدول صاحبة التشريعات محل البحث، تعديل اتفاقيات التعـاون القـضائي فـيما بيـنهما،نوصي : ص

ديثـة لتواكـب التطــور التـشريعي في الــدول ليـة الاعــلان القـضائي الالكـتروني بالتقنيــات الحآلادخـال 

 .الاعضاء

 في شان الاحوال الشخـصية، لتعتـبر ٢٠٠٥ لسنة ٢٨ من القانون الاتحادي رقم ١٤تعديل المادة : ع

الاعلان الالكتروني منتجا لأثاره من وقت وصوله الى المـستلم، لا مـن وقـت ارسـاله، عـلي ان يعتمـد 

صول، لما قد يعتري محتوي البريـد الالكـتروني مـن مـشكلات البريد الاكتروني المصحوب بعلم الو

 ؟تقنية اوتغيير في المحتوي اوتلف في الفترة بين ارساله وتسلمه



 )١٠٩٤( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

الزام كافـة الـشركات والمؤسـسات التجاريـة وكافـة الاشـخاص الاعتباريـة الخاصـة بالافـصاح عـن 

ريد الكتروني صـالح، عنـد التقـدم وسائل الاتصال الالكتروني المعتمدة لديها، علي ان يكن من بينها ب

بانهاء اجرات الترخيص او التجديد، عـلي أن تقيـد هـذه العناويـة بهـدف اعلانهـا القـضائي عليهـا عنـد 

 .لزوم الامر

الزام مكاتب المحاماه المرخصة بالدولة بتسجيل وسائل التواصـل الالكـترني لـديها، مـن بينهـا  _ف

 عنوان البريد الالكتروني

ارة العدل اعداد قاعدة بيانات تشتمل علي عناوين البريد الالكتروني ووسـائل التقنيـة أن تتولى وز: ق

ــالطرق  ــات ب ــه الاعلان ــتخدامها في توجي ــع اس ــين والمزم ــات والمتقاض ــن الجه ــة م ــة المقدم الحديث

 .المستحدثة من جانب الجهة المختصة لدى الوزارة

  قيد الدعاوى الكترونيا؟؟نشاء نظام مؤتمت للاعلان القضائي الالكتروني بمجرد: ل



  
)١٠٩٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

أو :ا اا  

 ١٠، ط ١٩٩٩أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية ، ط منشأة المعارف بالأسكندرية ،/ د .أ  

 ــدة ، / د.أ ــة والتجاريــة ، ط دار الجامعــة الجدي نبيــل عمــر ، الوســيط في قــانون المرافعــات المدني

 .١٩٩٩الإسكندرية ، 

  ١٩٨١نبيل عمر ، إعلان الأوراق القضائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية، ط الأولي، / د . 

 ١٩٨٨عكاشة عبد العال ، القانون الروماني ، ط الدار الجامعية للنشر ، الإسكندرية ، / د .أ . 

 _٢٠١٥أحمد هندي، قانن المرافعات المدنية والتجارية، ط دار الجامعة الجديدة، . د.أ. 

 أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قـانون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة، ط دار النهـضة، . د.ا

١٩٩٤. 

 ١٩٧٨وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، ط دار الفكر العربي . د.ا. 

 ـــة، . د ـــضة العربي ـــة، ط دار النه ـــات المدني ـــانون المرافع ـــوجيز في شرح ق ـــصاوي، ال ـــد ال محم

 ٢٠٠٣القاهرة،

 محمـد محمـد أبـو زيـد، المـدخل لدراسـة القـانون وفقـا للقـانون . د.د المرسي زهـرة، أمحم. د.أ

 ٢٠٢١العماني، ط دار الكتاب الجامعي، الإمارات، 

 عــصمت عبــد المجيــد بكــر، أصــول المرافعــات المدنيــة ، أربيــل، منــشورات جامعــة  جيهــان . د

 .٢٠١٣الخاصة 

 بــين قيمــة الوقــت فى الــدعوى والحــق فى محاولــة لــضبط قواعــد التأجيــل : تأجيــل الــدعوى . د.أ

 .٢٠٠٣، ط منشأة المعارف، الاسكندرية الدفاع

 لـسنة ٢٤محمد عبد الخـالق الزغبـي، شرح قـانون أصـول المحـاكمات المدنيـة الأردني رقـم . د 

 . وتعديلاته١٩٨٨

 ٢ ، ج١٩٨٩محمود محمد هاشم ، قانون القضاء المدني ، بدون دار نشر ، ط / د .أ . 

 ا اا  

 ــة / د .أ ــماناته ، ط جامع ــضائي وض ــلان الق ــانوني ، الإع ــيري البت ــا ، ط الأولي، ٧خ ــوبر ، ليبي  اكت

٢٠١٠  



 )١٠٩٦( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

 ٢٠١٠مقدمة في الحاسب والإنترنت، ، طبعة ردمك، الرياض، ، عبداالله عبد العزيز الموسي . د 

 ٢٠٠٩عصام عبد الفتاح، التحكيم الالكتروني، ط دار الجامعة الجديدة . د. 

 حسن جميعي ، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الانترنـت، ط دار النهـضة . د.أ

 ، ٢٠٠٠العربية، القاهرة 

 ابتسام المهيري، تيسير إجراءات التقاضي من خلال  التنظيم القـانوني لطـرق الإعـلان القـضائي، .د

 ٢٠١٨لإمارات اطروحة استكمال متطلبات الحصول علي درجة الماجستير، جامعة ا

 ــتهم . د ــمانات الم ــى، ض ــسعود موس ــو ال ــه"أب ــدعى علي ــوانين " الم ــشريعة  والق ــه في ال  وحقوق

 ٢٠١٧الوضعية، ط دار الفكر والقانون، المنصورة 

 حمود عبد العزيز المـرسي، مـدي حجيـة المحـررات الإلكترونيـة في الإثبـات، بحـث منـشور . د.ا

 ٢١،ع ١١، مج٢٠٠٢بمجلة كلية الحقوق، جامعة المنوفية، 

 يوسف أحمد دوافلـة، شرح قـانون المعـاملات الإلكترونيـة الإمـاراتي وخـدمات الثقـة، دراسـة . د

 ٢٠٢٢مقارنة، ط دار الكتاب الجامعي، الإمارات العربية، 

 _محمد عصام الترساوي، تداول الدعوى القضائية أمـام المحـاكم الإلكترونيـة، ط دار النهـضة .  د

 ٢٠١٣العربية، 

 ٢٠١٢، ط الآفاق المشرقة، ناشرون، الشارقة، ٢لحميد نجاشي، أحكام الإثبات، طعبد ا. د 

 يوسف عبيدات، أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجاريـة وفقـا لقـانون الاثبـات الإمـاراتي، . د

 ٢٠١٢مكتبة الجامعة، الشارقة، الطبعة الأولى  

 ا ا  

 عقـد  التجـارة الإلكترونيـة،  رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، إيمان مأمون، الجوانـب القانوينـة ل. د

 ٢٠٠٦جامعة المنصورة 

  ابتسام المهيري، تيسير إجـراءات التقـاضي مـن خـلال تبـسيط إجـراءات التقـاضي، اطروحـة مقدمـة

 ٢٠١٨لاستكمال متطلب الحصول علي درجة الماجستير في القانون الخاصن جامعة الإمارات، 

  لــلأورااق القــضائية، ســالم بــن ســلطان الغيثــي، رســالة ماجــستير مقدمــة الي الإعــلان الإلكــتروني

 ٢٠٢٣جامعة عمان بالأردن، 



  
)١٠٩٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا  ارإ  ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
 ث اا  

 وجدي راغب ، دراسـات في مركـز الخـصم أمـام القـضاء المـدني ، مجلـة العلـوم القانونيـة / د .أ

 .١٩٧٦والإقتصادية ، حقوق عين شمس، العدد الأول ، يناير 

 د٢٠١٤ لـسنة ١٠ي بين التقنين والتقنية، دراسة في ضوء القانون الاتحادي رقـم الإعلان القضائ  ، .

 أحمد 

 ــة الآداب . الــصاوي، د ــة،  كلي ــة الآداب  والعلــوم الاجتماعي ــشور بمجل ــة، بحــث من نجــوى أبوهيب

 ١ع/١٠، ، مج ٢٠١٩والعلوم الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس

 _لوجيا القضاء وتطوير إجـراءات التقـاضي المـدني، دراسـة عبد االله عبد الحي الصاوي، تكنو. د.أ

، مـج ٢٠٢٠تحليلية في القانون المصري والإمـاراتي، مجلـة كليـة الـشريعة والقـانون جامعـة الأزهـر،

 ١٣، ع ١٢

 الضرورة الإجرائية، دراسة تحليلية في قـانون المرافعـات المـصري، ، ، محمد فتحي رزق االله . د.ا

 .٥ع/ ٣٤، مج٢٠٢٢لشريعة والقانون بأسيوط بحث منشور بمجلة كلية ا

 ــصادية وفقــا لآخــر . د أحمــد محمــد عــصام، إجــراءات التقــاضي الإلكــتروني في المحــاكم الاقت

بحث منـشور عـلي شـبكة . ٢٠١٩ لسنة ١٤٩تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية بالقانون رقم 

   ."ا ولا تاريخ النشر دون توضيح أي جهة تابعة له"الانترنت بالمجلة القانونية 

ا اا  

. Soraya amrani  mekki , le temps et  le proces  civil, dalloz , 2002  
  

. Gerard Couchez, Procédure civile , 15e éd , Sirey , 2008  
ت ا  

 ض مـن أول اكتـوبر المستحدث ومجموعة من المبادئ الصادرة من الدوائر العمالية بمحكمـة الـنق

 .م٢٠٠٧ وحتي آخر سبتمبر ٢٠٠٦

  مجموعة الأحكام الصادرة عن الـدوائر الـشرعية والمدنيـة بـا المحكمـة العليـا بـسلطنة عـمان،  في

  ٣٠/٩/٢٠٢٠ وحتي ١/١٠/٢٠١٩الفترة من 

  مجموعة المكتب الفني 



 )١٠٩٨( وما ن ا اا ي  ان اما  رم ١٤٦/٢٠١٩( درا ( ،دا ن ام أ  لا
ما اءات اإ  نمو ١٢٥/٢٠٢٠( ر  (ن اموا راا روا ماءات ار ) ٤٢/٢٠٢٢(  

وما اا  
  

 https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2023-06-22 
 https://baeynh.com/WWW 
 https://oman.om/home-top 
 https://www.youm7.com/   ،https://moj.gov.eg/ar . 
 https://alroya.om/post/2 
 mog.gov.eg 
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